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نص الجزء الأول المقترح من المنسق  ألف -  

 مقدمة 
طلبـت اللجنـة التحضيريـة للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، في دورـــا الثامنــة، إلى الأمانــة  - ١
العامـة أن تعـد مشـروعا منقحـا لميزانيـة السـنة الماليـة الأولى للمحكمـــة، آخــذة بعــين الاعتبــار 
 ،P CNICC/2001/L.3/Rev.1/Add.1) المبـادئ التوجيهيـــة ذات الأولويــة الــتي اقترحــها المنســق
التذييل) لتنظر فيه اللجنة في دورا التاسعة. وتقدم هـذه الوثيقـة عمـلا بذلـك الطلـب. ووفقـا 
للمادة ٢ من مشروع النظام المالي (PCNICC/2001/L.4/Add.2)، تتكون الفترة المالية بصـورة 
مبدئية من سنة تقويمية واحدة إلا إذا قررت جمعية الدول الأطراف خلاف ذلك لميزانيـة السـنة 
الأولى للمحكمة. ومن المقترح أن تمتد الفترة المالية الأولى من الاجتماع الأول لجمعيـة الـدول 
ـــتراض المعــرب عنــه في الفقــرة  الأطـراف حـتى انتـهاء السـنة التقويميـة التاليـة. واسـتنادا إلى الاف
الأخيرة من ديباجـة قـرار الجمعيـة العامـة ٨٥/٥٦ المـؤرخ ١٢ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ 
بأن أول اجتماع لجمعيـة الـدول الأطـراف سـيعقد بحلـول أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢، فـإن الفـترة 
الماليــة الأولى ســتمتد بذلــك مــن أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٢ حــتى ايــة كــانون الأول/ديســـمبر 
٢٠٠٣، أي ١٦ شـهرا. وتتصـل التقديـرات المقترحـة للاحتياجـات بالنســـبة إلى الفــترة الماليــة 
الأولى للمحكمة الجنائية الدولية (أو �المحكمة�) بتكاليف تشغيل المحكمـة والتكـاليف المتصلـة 

بدورات جمعية الدول الأطراف، واجتماعات مكتب الجمعية ولجنة الميزانية والمالية. 
وسيتوقف حجم احتياجات المحكمة من الموارد في الفـترة الماليـة الأولى لتشـغيلها علـى  - ٢
مسـتوى ونطـاق أنشـطة المحكمـة، مـع مراعـاة الحاجـة إلى أن توفـر للمحكمـــة وجمعيــة الــدول 
الأطراف قدرة أكبر على الاســتجابة لشـتى التحديـات. وتسـتجيب الاحتياجـات المقترحـة مـن 
الموارد لضرورة إنشاء عدة أمور من بينها قدرة المحكمة - ماليا وإداريا وإجرائيا - على تعيـين 

الموظفين المطلوبين في غضون مهلة قصيرة. 
وينـاقش الجـزء الأول مـن هـذه الوثيقـة الهيكـل المقـترح لأجـهزة المحكمـــة، والترتيبــات  - ٣
الإداريـة المقابلـة لهـــا. وتــأخذ هــذه العنــاصر والترتيبــات في الحســبان تكويــن وخــبرات أهــم 
المؤسسات القضائية الدولية القائمة، مثل محكمة العدل الدولية، والمحكمة الدوليـة ليوغوسـلافيا 
السـابقة، والمحكمـة الدوليـة لروانـدا، والمحكمـة الدوليـة لقـانون البحـــار. ومــن المتوقــع أن تبلــغ 
احتياجات المحكمة العامة من موارد الموظفـين ١٩٩ وظيفـة في عـام ٢٠٠٣، و ٦٤ وظيفـة في 
الفـترة مـن أيلـول/سـبتمبر إلى كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٢ (انظــر الجــزء الثــاني، الجــدولان 
٣ و ٤). وترد في المرفق الأول لهذه الوثيقـة مخططـات تنظيميـة تتضمـن تفـاصيل هيكـل مـلاك 
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الموظفين المقترح لعام ٢٠٠٣. ويجب التشديد على أن هذه المخططات ذات طبيعـة توضيحيـة 
محضة وعلى ضرورة أن يراعى في تفسيرها أا تمثل إمـا وجـها مـن أوجـه الإنفـاق أو تصميمـا 

متفقا عليه للهيكل المقبل لأجهزة المحكمة. 
وتـرد في الجـزء الثـاني تقديـرات التكـاليف. وقـد حسـبت هـذه التكـاليف علـى أســاس  - ٤
عـدد مـن الافتراضـات، والهيكـل والترتيبـات الإداريـة المقترحـة للمحكمـة، وخـبرة مؤسســـات 
مشاة، مثل المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة. وطبقـا للمـادة ٣ - ٢ مـن مشـروع النظـام 
المالي التي تنص، فيما تنص، علـى أن تقـدم الميزانيـة البرنامجيـة المقترحـة بعملـة المقـر للمحكمـة، 
فقـد قـدم هـذا المشـروع للميزانيـة بعملـة اليـورو. واسـتخدم سـعر الصـرف الســاري في الأمــم 
المتحدة في آذار/مارس ٢٠٠٠ (دولار واحد من دولارات الولايات المتحدة = ١,١٦ يـورو، 

أو يورو واحد = ٠,٨٦٢٠٦٩ دولار). 
ـــد يكــون مــن الصعــب  ونظـرا إلى أن الفـترة الماليـة الأولى ستشـمل ١٦ شـهرا وأنـه ق - ٥
بصفة خاصة التنبؤ بدقة باحتياجات المحكمة خلال هذه الفترة الأوليـة ، فـإن المرجـع سـيكون 
المادتين ٤ - ٢ و ٤ - ٣، فيما يتعلق بحد الاعتماد وكذا المـادة ٣ - ٦ فيمـا يتصـل بالميزانيـة 
ـــالي. ويمكــن اســتخدام حــد الاعتمــاد الــذي تقــره الــدول  التكميليـة، مـن مشـروع النظـام الم
الأطـراف أو يمكـن أن يقـدم المسـجل مقترحـات الميزانيـة التكميليـة فيمـا يتعلـــق بــالفترة الماليــة 
الأولى إذا ما اقتضت ذلك ظروف لم تكـن متوقعـة وقـت اعتمـاد الميزانيـة. وتبعـا لذلـك، فقـد 

أدرج في هذا المشروع للميزانية احتياطي للنفقات غير المنظورة. 
وعملا بقرار الجمعية العامـة ٨٥/٥٦، سـيعقد أول اجتمـاع لجمعيـة الـدول الأطـراف  - ٦
في مقـر الأمـم المتحـدة في نيويـورك. أمـــا أمــاكن انعقــاد الاجتماعــات التاليــة لجمعيــة الــدول 
ـــب ولجنــة الميزانيــة والماليــة لعــام ٢٠٠٣ فليســت معروفــة. ولذلــك أعــدت  الأطـراف والمكت
مجموعتـان مـن التقديـرات لتلـك الاجتماعـات: إحداهمـا تقـوم علـى الافـتراض بأـا ســتعقد في 
لاهاي والثانية تستند إلى الافتراض بأـا سـتعقد في نيويـورك. علـى أن مواعيـد وفـترات تلـك 
الاجتماعات غير معروفة أيضا. وعليه، فإن المواعيد والفـترات المقترحـة لانعقـاد جمعيـة الـدول 
الأطراف (الجلسة الأولى المسـتأنفة لمـدة أسـبوعين في كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣، والاجتمـاع 
المستأنف/الدورة الاستثنائية المستأنفة لمدة أسبوع واحد في نيســان/أبريـل ٢٠٠٣، والاجتمـاع 
الثـاني لمـدة أسـبوعين في أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣)، ومكتـب الجمعيـة (دورتـان مـدة كـل منــهما 
ثلاثـة أيـام في آذار/مـارس وحزيـران/يونيـه ٢٠٠٣) ولجنـة الميزانيـة والماليـة (دورة واحـدة لمــدة 
خمسة أيام في آب/أغسطس ٢٠٠٣) قـد وضعـت لأغـراض الإيضـاح فحسـب ودون المسـاس 

بأية قرارات تتخذ في هذا الصدد مستقبلا. 
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وسـتعقد الجلسـة الافتتاحيـة للمحكمـة في لاهـاي. وقـد أعربـت حكومـة هولنـدا عـــن  - ٧
التزامــها بتمويــل الجلســة الافتتاحيــة تمويــلا كــاملا. ولم يعــرف بعــد موعــد انعقــاد الجلســـة 
الافتتاحية. ورهنا بالتفاهم المشار إليـه في الفقـرة السـابقة، فمـن المفـترض أـا سـتعقد في شـهر 
شـباط/فـبراير ٢٠٠٣، بعـد انعقـاد الجلسـة الأولى المســـتأنفة للجمعيــة في كــانون الثــاني/ينــاير 
٢٠٠٣ بفـترة قصـيرة. ولم تـدرج في هـذا المشـــروع للميزانيــة احتياجــات الجلســة الافتتاحيــة 

للمحكمة. 
ــاج إلى  وفي هـذه المرحلـة، لا يـزال هنـاك عـدد مـن المسـائل ذات الآثـار الماليـة الـتي تحت - ٨
إيضاح. وتتعلق إحدى هذه المسائل بأمـاكن العمـل والأثـاث ومعـدات تكنولوجيـا المعلومـات 
اللازمة للمحكمة. وقد أعلن وزير خارجية هولندا، في البيان الـذي أدلى بـه في الـدورة الثامنـة 
للجنة التحضيرية، أن حكومة هولندا قد وجــدت مبـنى، يبلـغ مجمـوع مسـاحته ٠٠٠ ١٢ مـتر 
مربع، مما يعني أنه من الاتساع والمرونة بحيث يصلح أن يكون مكـان عمـل مؤقـت للمحكمـة 
ــــناء والتجديـــدات  منــذ أول يــوم لوجودهــا(١). وســوف تمــول حكومــة هولنــدا تكــاليف الب
والتعديلات (مثل التخطيطات والتصميمات الداخلية) بما فيها ما يتعلق بقاعة المحكمة، وذلـك 
وفقا لدفتر العطاءات الهولندي الذي استند إليه مؤتمر روما عند اتخاذ قراره بشأن مقر المحكمـة 
الجنائيـة الدوليـة. وأشـار وزيـــر الخارجيــة أيضــا إلى أن الحكومــة ســوف تقــدم أيضــا أثاثــات 
ومعدات مكتبية لمـا يبلـغ ١٠٠ مـن المسـؤولين والموظفـين، وأنـه سـيولى اهتمـام خـاص لتدابـير 
الأمن(٢). ومن مناقشات المتابعة الـتي جـرت مـع ممثلـي الحكومـة المضيفـة، أمكـن تبـين أن هـذا 
العرض يشمل الحواسيب وتكنولوجيا المعلومـات، بمـا في ذلـك الترتيبـات اللازمـة لكفالـة أمـن 
ـــة دراســات لمــوالاة التقييــم علــى هــذا  البيانـات، حسـب الاقتضـاء. وتجـري الحكومـة المضيف
الأساس، وستقدم إلى اللجنـة التحضيريـة معلومـات أكـثر تفصيـلا عـن هـذا العـرض في أقـرب 

وقت ممكن بناء على تقديرات كاملة للتكاليف تقوم ا الأمانة(٣). 
ولما كان مشروع هذه الميزانية قد أُعد، بالقدر الممكن، على أسـاس التكلفـة الكاملـة،  - ٩
فمن المرجح أن التقديرات الـواردة فيـه بشـأن إيجـار الأمـاكن ومعـدات تكنولوجيـا المعلومـات 
سـيتعين تعديلـها في مرحلـة لاحقـة لجعلـها تتسـق مـع تفـاصيل عـرض هولنـدا. ومـن المقــدر أن 

 __________
أشـار رئيـس وفـد هولنـدا في بدايـة الـدورة التاسـعة للجنـة التحضيريـة إلى أن البلـد المضيـف ينظـر أيضـــا في  (١)
خيارات بديلة قد تلبي على نحو أفضل احتياجات المحكمة الجنائية الدولية. وسـتراعى نتـائج هـذا المسـعى في 

الدورة العاشرة للجنة التحضيرية. 
انظر PCNICC/2001/INF/3، ص ٣.  (٢)

سيناقش البلد المضيف والأمانة هذه المسائل في مسعى يهدف إلى التوصـل إلى ـج موحـد بشـأن المسـألة في  (٣)
أقرب وقت ممكن بعد الدورة التاسعة للجنة التحضيرية. 
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المحكمة ستحتاج، على أساس عدد القضاة والعدد المقـترح مـن الوظـائف ورتبـها، إلى مسـاحة 
لا تقل عن ٦٠٠ ٨ متر مربع لاستيعاب مكاتب هيئة الرئاسـة، والشـعب/والدوائـر، ومكتـب 
المدعي العام وقلم المحكمة، وشعبة الخدمات المشـتركة، وقاعـات المحكمـة، ومرافـق الاحتجـاز، 
والمناطق الملحقة ا. وفضـلا عـن ذلـك، فقـد أكـد وزيـر الخارجيـة اسـتعداد الحكومـة المضيفـة 
�للمسـاهمة ماليـا في الاجتماعـات الأولى لجمعيـة الـدول الأطـراف ومكتبــها�، كمــا ســتتولى 

�عملية التمويل الكامل لاجتماع الدورة الافتتاحية للمحكمة(٤)�. 
وتعرض الاحتياجات من الوظائف بالقيمة الصافية، نظرا لأن اللجنة التحضيريـة قـد   - ١٠
ــب.  اتخـذت قـرارا ضـد اتـباع نظـام للاقتطـاع الإلزامـي مـن مرتبـات الموظفـين ومعادلـة الضرائ
وإضافـة إلى ذلـك، فـإن الاحتياجـات قـد حســـبت إلكترونيــا علــى أســاس هيكــل الوظــائف، 
ــــدة. وإذا  والمرتبـــات، والبـــدلات والاســـتحقاقات الســـارية في النظـــام الموحـــد للأمـــم المتح
ما اعتمدت الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية معايير مختلفـة، فسـيقتضي ذلـك إجـراء 
تعديلات في الميزانية. وتجـدر أيضـا ملاحظـة أن هنـاك بنـودا معينـة لم تـدرج في هـذه المرحلـة، 
ولكن قد يتعين النظر فيها مستقبلا. ويتضمن المرفـق السـادس لهـذه الوثيقـة قائمـة ببعـض هـذه 
البنود المعلقة التي قد يتعين إدراجها في الميزانية للفترة المالية الأولى، متى اتخذت القـرارات ذات 

الصلة بشأا، أو في ميزانيات لاحقة. 
وتسـتند التقديـرات المقدمـة في هـذا المشـروع للميزانيـة إلى معايـير التكـــاليف للســنتين  - ١١
٢٠٠٢ و ٢٠٠٣. وسيتوقف مستوى الاحتياجات من الموارد للسـنة الماليـة الأولى للمحكمـة 
علـى مـا إذا كـان الاجتمـــاع الأول المســتأنف لجمعيــة الــدول الأطــراف، والاجتمــاع الثــاني 
للجمعيــة، والــدورة الاســتثنائية للجمعيــــة، واجتماعـــات مكتـــب جمعيـــة الـــدول الأطـــراف 
واجتماعــات الميزانيــة والماليــة ســـتعقد في لاهـــاي أم في نيويـــورك. فـــإذا مـــا عقـــدت هـــذه 
الاجتماعــــات في لاهــــاي، مــــن المقــــدر أن يبلــــغ مجمــــــوع الاحتياجـــــات مـــــن المـــــوارد 
ــــة عمليـــات المحكمـــة،  ٣٩ ٨٩١ ٣٠٠ يــورو، منــها ٢٠٠ ٧٦٤ ٣٠ يــورو تتصــل بتكلف
و ١٢٧ ١٠٠ ٩ يـورو تتصـل بتكلفـة الاجتماعـــات المذكــورة آنفــا والجلســة الأولى لجمعيــة 
ــــدت كـــل هـــذه  الــدول الأطــراف المقــرر عقدهــا في نيويــورك في عــام ٢٠٠٢. أمــا إذا عق
الاجتماعـات في نيويـورك، فمـن المقـدر أن مجمـوع الاحتياجـات للفـترة الماليـة الأولى ســـيكون 
٦٩٦ ٩٠٠ ٣٩ يورو. ويرد مزيد من التفاصيل المتعلقـة بمجمـوع الاحتياجـات في الفقرتـين 

١٠٧ و ١٠٨ فضلا عن الجدولين ١ و ٢ في الجزء الثاني من هذه الوثيقة. 
 

 __________
انظر PCNICC/2001/INF/3، الصفحة ٣.  (٤)
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الجزء الأول 

  الهيكل والترتيبات الإدارية المقترحة(٥) 
مقر المحكمة   أولا -

من المقرر أن يكون مقر المحكمـة في لاهـاي ولنـدا (النظـام الأساسـي، الفقـرة ١ مـن  - ١٢
المادة ٣). وقد وجدت الدولة المضيفة موقعا لأماكن العمل الدائمة للمحكمـة(٦). وريثمـا يتـم 
بناء أماكن العمـل تلـك، أعلنـت حكومـة هولنـدا أـا سـتوفر أمـاكن عمـل مؤقتـة اعتبـارا مـن 
تاريخ إنشاء المحكمة. وأماكن العمل المؤقتة عبارة عن مبنى موجود يضم داخله مساحة تكفـي 
لتلبية احتياجات بدء عمل المحكمة، فضلا عن توسع أنشطتها داخـل جدرانـه. وسـتتاح مرافـق 

للاحتجاز في موقع مختلف. 
 

الاحتياجات من الأماكن   ثانيا -
ــــة، ينبغـــي أن تســـتوعب أمـــاكن العمـــل المؤقتـــة  خــلال المرحلــة الأوليــة للمحكم - ١٣

الاحتياجات التالية للمحكمة: 
هيئة الرئاسة، المكونة من الرئيس ونائبي الرئيس الأول والثـاني (الفقـرة ٣ مـن  (أ)

المادة ٣٨)، فضلا عن موظفي هيئة الرئاسة؛ 
مسـاحة مكـاتب لشـــعبة الاســتئناف والشــعبة الابتدائيــة والشــعبة التمهيديــة  (ب)

(الفقرة ١ من المادة ٣٩)، أي ١٥ قاضيا إضافيا والموظفين التابعين لهم؛ 
قاعــة للمحكمــة يتــاح اســتخدامها لشــعبة الاســتئناف والشــــعبة الابتدائيـــة  (ج)

والشعبة التمهيدية؛ 
مكتب المدعي العام؛  (د)

قلم المحكمة؛  (هـ)
مرفق للاحتجاز في موقع مستقل.  (و)

 __________
ناقش الفريق العامل هذا النص واعتمده مؤقتـا. وقـد يعـدل النـص في ضـوء التغـيرات الـتي سـتدخل علـى الجـزء  (٥)

الثاني في الدورة العاشرة للجنة التحضيرية. 
أعلن وزير خارجية هولندا في بيانه في الدورة الثامنة أن المقر الدائـم للمحكمـة سيشـمل حـوالي ٠٠٠ ٣٠ مـتر  (٦)
مربـع مـن المسـاحة المتعلقـة بالمكـاتب، وقاعـات المحكمـة، وأمـاكن الخدمـات، وأمـاكن المرافـــق العامــة ومرافــق 

الاحتجاز. 
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وقـد أظـهرت تجربـة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوســـلافيا الســابقة أنــه ينبغــي إيــلاء  - ١٤
الاهتمام الواجب لضرورة تأمين فصل المرافق التابعة لمكتب المدعي العام عـن بقيـة المحكمـة(٧). 
غير أنه سيتعين أخذ الاحتياجات الخاصـة للمحكمـة في الحسـبان. وأمـاكن العمـل المؤقتـة الـتي 
توفرها حكومة هولندا تسمح، إذا لزم الأمـر، بـأن تكـون المرافـق التابعـة لمكتـب المدعـي العـام 

مستقلة عن بقية مكاتب المحكمة داخل أماكن العمل التي سيجري توفيرها. 
وإلى جـانب أمـاكن العمـل الـتي تسـتوعب الاحتياجـــات المشــار إليــها في الفقــرة ١٣  - ١٥
أعلاه، سيلزم توفير أماكن عمل مناسبة للاجتماعات الأولى لجمعيـة الـدول الأطـراف (النظـام 
الأساســي، المــادة ١١٢) والمكتــب (الفقــرة ٣ (أ) مــــن المـــادة ١١٢)، والجلســـة الافتتاحيـــة 
ـــن المــادة ١١٢)، وجلســات  للمحكمـة، وأي دورات اسـتثنائية تعقدهـا الجمعيـة (الفقـرة ٦ م

لجنة الميزانية والمالية. 
 

جمعية الدول الأطراف   ثالثا -
وفقا للنظام الأساسي للمحكمة، يمكن للجمعيـة أن تجتمـع إمـا في مقـر المحكمـة أو في  - ١٦
مقـر الأمـم المتحـدة (الفقـرة ٦ مـن المـادة ١١٢). وسـيعقد الاجتمـاع الأول للجمعيـــة، عمــلا 
ـــد أشــارت  حكومــة  بقـرار الجمعيـة العامـة ٨٥/٥٦، في مقـر الأمـم المتحـدة في نيويـورك. وق
هولنـدا في الـدورة الثامنـة للجنـة التحضيريـة إلى أـا تشـعر بمســـؤولية خاصــة وإن لم تكــن 
مسـؤولية حصريـة عـن التشـغيل الفعـال للمحكمـة. وفي تلـــك الــدورة،  أعربــت حكومــة 
هولنـدا أيضـا  عـن اسـتعدادها للمسـاهمة ماليـا في الاجتماعـات الأولى للجمعيـة، علـى أســاس 

ميزانية متفق عليها، عندما يتم تقييم الثوابت السياسية (٨). 
وسـيحضر الاجتمـاع الأول للجمعيـة ممثلـو ٦٠ دولـــة طرفــا علــى الأقــل، ويجــوز أن  - ١٧
يرافقهم مناوبون ومستشارون (الفقـرة ١ مـن المـادة ١١٢). ولا يحـدد النظـام الأساسـي الحـد 
الأقصى لعدد وفود الـدول الأطـراف. ونظـرا إلى أهميـة الـدورة الأولى، فإنـه يمكـن افـتراض أن 

كل وفد من الوفود سيتألف مما لا يقل عن ثلاثة أشخاص(٩). 
وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للدول التي وقعت على النظام الأساسي أو الوثيقـة الختاميـة  - ١٨
حضور دورات الجمعية بصفة مراقبين (الفقرة ١ من المـادة ١١٢). وقـد  وقعـت علـى النظـام 
الأساسـي ١٣٩ دولـة ووقعـت ١٤٤ دولـة علـى الوثيقـة الختاميـة. ولا يحـدد النظـام الأساســـي 

 __________
انظر تقرير فريق الخبراء، A/54/634، الفقرة ٢٥٠.  (٧)

انظر PCNICC/2001/INF/3، ص ٣.  (٨)
في قاعة الجمعية العامة بمقر الأمم المتحدة، يحق لكل وفد أن يشغل ستة مقاعد.  (٩)
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تكويـن وحجـم الوفـود الـتي تحضـر بصفـة مراقبـين. علـى أن الجمعيـة العامـة طلبـت إلى الأمــين 
العام، بموجب الفقرة ١٢ من القرار ٨٥/٥٦، أن يدعـو للاشـتراك بصفـة مراقبـين في اجتمـاع 
جمعية الدول الأطراف ممثلي المنظمات الحكومية الدولية وغيرها من الكيانـات الـتي تلقـت مـن 
الجمعية العامة دعوة دائمة، وممثلـي المنظمـات الحكوميـة الدوليـة الإقليميـة المهتمـة وغيرهـا مـن 
ـــة المهتمــة الــتي دُعيــت إلى مؤتمــر رومــا أو المعتمــدة لــدى اللجنــة التحضيريــة  الهيئـات الدولي
للمحكمــة. ولاحظــت الجمعيــــة، في الفقـــرة ١٣ مـــن القـــرار ٨٥/٥٦، أن المنظمـــات غـــير 
ـــر رومــا، والمســجلة لــدى اللجنــة التحضيريــة أو ذات المركــز  الحكوميـة الـتي دُعيـت إلى مؤتم
الاستشـاري لـدى الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، الـــتي تقــوم بأنشــطة ذات صلــة بأنشــطة 
المحكمـة، يجـوز لهـا أيضـا أن تشـترك في أعمـال جمعيـة الـدول الأطـــراف وفقــا للقواعــد المتفــق 

عليها. 
واللغات الرسمية ولغات العمل في الجمعية هي اللغات الرسمية ولغـات العمـل بالجمعيـة  - ١٩
العامة للأمم المتحدة (النظام الأساسي، الفقرة ١٠ من المادة ١١٢). ووفقـا للنظـام الأساسـي، 
تجتمع الجمعية مـرة في السـنة، وتعقـد دورات اسـتثنائية إذا اقتضـت الظـروف ذلـك (الفقـرة ٦ 

من المادة ١١٢). 
ـــــي لجمعيــــة الــــدول الأطــــراف  وعمـــلا بالمـــادة ٣٧ مـــن مشـــروع النظـــام الداخل - ٢٠
ـــائق  (PCNICC/2001/L.4/Add.4)، فمــن المتوخــى أن تكــون الأمانــة مســؤولة عــن تلقــي وث
وقــرارات الجمعيــة والمكتــب وأي هيئــات فرعيــة تنشــؤها الجمعيــة وترجمتــــها واستنســـاخها 
وتوزيعها وحفظها، وأن تقوم كذلك بتوفير الترجمة الشفوية. وهكذا ستشـترك الأمانـة العامـة 
في تقديم الخدمات الفنية للاجتماعات، وإعداد وثائق مـا قبـل الـدورة وأثنـاء الـدورة ومـا بعـد 

الدورة. 
وتقوم اللجنة التحضيرية حاليـا بمعالجـة المسـائل المتصلـة بطبيعـة ونطـاق عمـل الأمانـة  - ٢١
ووظائفـها. وفيمـا يتعلـــق بالجلســة الأولى لجمعيــة الــدول الأطــراف، طلبــت الجمعيــة العامــة 
إلى الأمين العام، في قرارها ٨٥/٥٦، أن يقـوم بالأعمـال التحضيريـة اللازمـة لعقدهـا. وعليـه، 
فـــإن الأمانـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة ســـــتوفر الخدمــــات الفنيــــة للجلســــة الأولى لجمعيــــة 
الدول الأطراف. ووفقا لمذكرة الأمانة العامة بشأن المسؤوليات التي عهد ـا إلى الأمـين العـام 
بموجـب القـرار ٨٥/٥٦، فـإن إجمـالي تكلفـة الاحتياجـات قـدرت بمبلـغ ٤٠٠ ٠٨٣ ٣ يـــورو 
(١٠٠ ٦٥٨ ٢ مليـون دولار) علـى أسـاس عقـد اجتمـاعين في اليـــوم، وبمبلــغ ٢٠٠ ٢٤٥ ٣ 

يورو (٧٩٧ ٦٠٠ ٢ دولار) على أساس عقد أربعة اجتماعات في اليوم(١٠). 
 __________

A/C.6/56/L.25، الفقرة ١٠.  (١٠)
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ولاحظت اللجنة التحضيرية أن التقديرات لخدمة جمعية الدول الأطراف وأجهزا  - ٢٢
الفرعية تستند إلى افتراض أن الأمم المتحدة ستوفر هذه الخدمات وبالتالي سـيتم تسـديدها 
لهـا. وسيشـمل السـداد  رسمـا (عامـا) �لبرنـامج للدعـم� معدلـه ١٣ في المائـة مـن التكلفـــة. 
وتوصي اللجنة التحضيرية الجمعية بأن توجه تعليماا إلى شعبة الخدمات المشتركة لتبحـث 

عن مصادر بديلة لخدمات المؤتمرات بغرض إجراء تقييم مقارن لتلك المصادر. 
ومن المتوقع عقد ثلاثة اجتماعـات إضافيـة لجمعيـة الـدول الأطـراف في عـام ٢٠٠٣:  - ٢٣
ــاني/ينـاير ٢٠٠٣، ودورة اسـتثنائية/مسـتأنفة  اجتماع أول مستأنف لمدة أسبوعين في كانون الث
لمدة أسبوع واحد في نيسان/أبريل والاجتماع الثاني لمدة أسـبوعين في أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣. 
وتقـدر تكلفـة هـذه الاجتماعـات بمبلـغ ٥٠٠ ٦٨٧ ٥ يـورو إذا عقـدت في نيويـورك أو مبلــغ 
٩٠٠ ٨٨١ ٥ يورو إذا عقدت في لاهاي. ولا تشـمل هـذه التقديـرات تكلفـة الجلسـة الأولى 

لجمعية الدول الأطراف المشار إليها أعلاه. 
 

مكتب الجمعية   رابعا -
وفقـا للنظـام الأساسـي، يجتمـع مكتـب الجمعيـــة، كلمــا كــان ذلــك ضروريــا، علــى  - ٢٤
ألا يقل عدد الاجتماعات عن مـرة واحـدة في السـنة (الفقـرة ٣ (ج) مـن المـادة ١١٢). ومـن 
المتوقع أن يعقد المكتب في عام ٢٠٠٢  اجتماعه الأول، وسيكون ذلـك أيضـا في مقـر الأمـم 

المتحدة في نيويورك. 
ــــب مـــن ٢١ عضـــوا تنتخبـــهم الجمعيـــة (الفقـــرة ٣ (أ) مـــن  وســوف يتــألف المكت - ٢٥
المادة ١١٢). ومن المتوقع أن يعقد اجتماعـان للمكتـب في عـام ٢٠٠٣، اجتمـاع مدتـه ثلاثـة 
أيام في آذار/مارس واجتماع آخر مدته ثلاثة أيام في حزيران/يونيه لمناقشـة المسـائل التنظيميـة. 
وسوف تتطلب اجتماعات المكتب ترتيبات متعلقة بأماكن العمل، وإذا مـا عقـدت بعيـدا عـن 
مقر المحكمة فإا ستنطوي أيضا على نفقات لسـفر القضـاة والمدعـي العـام والمسـجل ونفقـات 
أخرى ذات صلة. ووفقا للقاعدة ٣٨، إلى جانب القاعدة ٢ من مشروع النظام  الداخلـي 
لجمعية الدول الأطراف، فإن الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية 
هي اللغات الرسمية ولغات العمل في المكتب. وينبغي مراعاة الطابع التمثيلي للمكتب (المرجـع 

نفسه، الفقرة ٣ (ب)) بجانب تكوينه عند تقدير الموارد اللازمة. 
وأشـارت حكومـة هولنـــدا، في الــدورة التاســعة للجنــة التحضيريــة بصفتــها البلــد  - ٢٦
المضيـف،  إلى أـا ملتزمـة بالمسـاهمة ماليـا في الاجتماعـات الأولى للمكتـب، في الفـترة الماليــة 
الأولى بمبلـغ يصـل إلى ٠٠٠ ٣٠٠ يـورو كمسـاهمة غـير قابلـة للخصـم في صنـدوق الأمـم 

المتحدة الاستئماني لدعم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. 
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الجلسة الافتتاحية للمحكمة   خامسا -

يقتضـى مـن القضـاة الــ ١٨ والمدعـي العـام، بعـد انتخـام، أن يقدمـــوا تعــهدا رسميــا  - ٢٧
(النظام الأساسي، المادة ٤٥). ومن المتوقـع أن تعقـد الجلسـة الافتتاحيـة للمحكمـة في مسـتهل 
عام ٢٠٠٣. ويجوز أيضا استخدام الجلسة التي يجري فيها ذلك لانتخاب هيئة رئاسـة المحكمـة 
من قبل القضاة، الذين يمكن لهم أيضا أن يحددوا في الجلسـة نفسـها أعضـاء الشـعب والدوائـر. 
ـــأن أمــاكن العمــل فيمــا يتعلــق بالجلســة الافتتاحيــة  ولذلـك ينبغـي اتخـاذ ترتيبـات مناسـبة بش

للمحكمة. 
ستعقد الجلسة الافتتاحية في لاهاي. وقد أعربت حكومة هولندا عن التزامـها بتمويـل  - ٢٨
هذه الجلسة بالكامل(١١). ويشـمل هـذا تكـاليف الفنـدق للقضـاة، فضـلا عـن اجتمـاع المتابعـة 

الذي يعقده القضاة لمدة أقصاها يومان. 
وسوف تستلزم الجلسة الافتتاحية أيضا وضع ترتيبات سفر ذهابا وإيابا للـ ١٨ قاضيـا  - ٢٩

وللمدعي العام. وستتحمل المحكمة تكاليف ذلك. 
 

لجنة الميزانية والمالية   سادسا -
توخت اللجنة التحضيريـة في عملـها أن تنشـئ جمعيـة الـدول الأطـراف لجنـة للميزانيـة  - ٣٠
والماليـة، مـع مراعـاة الفقـرات ٢ (ب) و (د) و ٤ مـــن المــادة ١٢ مــن النظــام الأساســي(١٢). 
وستتألف اللجنة مـن ١٢ عضـوا. ومـن المتوقـع أن تجتمـع اللجنـة في آب/أغسـطس ٢٠٠٣ في 

دورة لمدة خمسة أيام لتعالج مشروع الميزانية للفترة المالية الثانية للمحكمة. 
ومن المقدر أنه سيلزم توفير مبلغ ٥٠٠ ٥٠٢ يـورو إذا اجتمعـت اللجنـة في نيويـورك  - ٣١

ومبلغ ٧٠٠ ٥٤٥ يورو إذا عقد اجتماعها في لاهاي. 
 

الاحتياجات الحيوية للمحكمة خلال الفترة المالية الأولى   سابعا -
سيكون إنشاء جميع الوظـائف الضروريـة للمحكمـة عمليـة مكلفـة مـن حيـث الوقـت  - ٣٢
والموارد. وسيكون من المتعين أن تنشئ أجهزة المحكمة وظائف معينة، ومن ثم لن تمـارس هـذه 
الوظائف إلى أن يتم انتخاب القضاة والمدعـي العـام والمسـجل، علـى التـوالي. علـى أنـه سـيلزم 
إنشاء قدرات حيوية معينة فورا من أجل تلبية متطلبات النظام الأساسي وإشباع الاحتياجـات 

 __________
المرجع نفسه.  (١١)

 .PCNICC/2001/L.4/Add.2 (١٢)
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العملية في المرحلة الأولية. وتشمل هذه القدرات القدرة على جمع المعلومـات والأدلـة المحتملـة 
الواردة وحفظها والإقرار بتسلمها. وفضلا عن ذلك، فإا ينبغـي أن تشـمل قـدرة وافيـة علـى 
كفالة علاقات خارجية واتصالات وإعلام علـى مسـتوى عـال. وتشـمل الاحتياجـات العمليـة 
العاجلة إنشاء شبكات للمعلومـات والاتصـالات التشـغيلية بجـانب إقامـة نظـم أساسـية أخـرى 

ضرورية لأغراض الأمن، وعملية توظيف وشراء سلسة، واحتياجات عاجلة مماثلة. 
وإضافة إلى تلبية هذه الاحتياجات العاجلة، يجب أن توفــر ميزانيـة الفـترة الماليـة الأولى  - ٣٣
مـوارد كافيـة للمحكمـة كـي تبـنى القـــدرات اللازمــة بصــورة متتاليــة. وفي الجــزء التــالي مــن 

الوثيقة، ستقدر الاحتياجات المذكورة أعلاه فيما يتعلق بكل جهاز من أجهزة المحكمة. 
وبعض الاحتياجات مشتركة بين أكثر من جهاز واحد من أجـهزة المحكمـة. وبـالقدر  - ٣٤
الذي لا يتأثر فيه الدور المسـتقل لتلـك الأجـهزة، يمكـن أن تضطلـع ببعـض الوظـائف الإداريـة 
الأساسية شعبة للخدمات المشتركة (القسم الثاني عشر أدناه). وفي هـذا الصـدد، يـولى اهتمـام 
خـاص إلى تحديـد الوظـائف الإداريـة المحـددة الـتي يمكـن أن تضطلـع ـا هـذه الشـعبة مـن أجــل 
زيـادة فعاليـة تكلفـة المحكمـة إلى الحـد الأقصـى، دون المســـاس بوجــه خــاص بــالدور المســتقل 

لمكتب المدعي العام. 
 

هيئة الرئاسة   ثامنا -
يعمـل القضـاة الثلاثـة الذيـن تتكـون منـهم هيئـة الرئاسـة، أي الرئيـس والنائبـــان الأول  - ٣٥
والثاني، على أساس التفرغ بمجـرد انتخـام (الفقـرة ٢ مـن المـادة ٣٥) في الجلسـة الافتتاحيـة. 
ووفقا للنظام الأساسي، تحدد الجمعية مرتبام وبدلاـم ومصاريفـهم، ولا يجـوز إنقـاص هـذه 

المرتبات والبدلات أثناء مدة خدمتهم (المادة ٤٩). 
وفيمـا يتعلـق بالاحتياجـات المتصلـة بقضـاة المحكمـة الجنائيـة الدوليـــة، يمكــن النظــر في  - ٣٦
أحكـام وشـروط خدمـة أعضـاء محكمـة العـدل الدوليـة والمحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا الســابقة 
والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا. وتـرد مناقشـة تفصيليـة لشـروط الخدمـة والأجـور لأعضـــاء 
محكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الدوليـة لروانـدا في تقريـر 
الأمـين العـام في هـذا الموضـوع (A/C.5/56/14). وقـد عرضـت في المرفـق الرابـع لهـذه الوثيقـــة، 
للأغـراض المرجعيـة، خلاصـة شـروط خدمـة وأجـــور أعضــاء محكمــة العــدل الدوليــة وقضــاة 
المحكمة الدولية ليوغوسـلافيا السـابقة والمحكمـة الدوليـة لروانـدا وكـذا المحكمـة الدوليـة لقـانون 

البحار. 
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وقــد عــهد إلى هيئــة الرئاســة في النظــام الأساســي (الفقــــرة ٣ (أ) مـــن المـــادة ٣٨)  - ٣٧
ــــة الأولى،  �بــالإدارة الســليمة للمحكمــة باســتثناء مكتــب المدعــي العــام�. وفي الفــترة المالي
سـتكون الوظـائف الحيويـة لهيئـة الرئاسـة (بجـانب الوظـــائف القضائيــة المشــار إليــها في النظــام 
الأساسي والمشروع النهائي للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبـات) هـي: (أ) العلاقـات الخارجيـة 
والاتصــالات علــى مســتوى عــال (وتشــمل الوظــائف المتعلقــة بوســائط الإعــلام/العلاقـــات 
الخارجيـة) بالاشـتراك مـع المسـجل؛ (ب) إنشـاء نظـم لتشـغيل الدوائـر، بمـا في ذلـك القــدرات 
ـــة والاســتئنافية. وهــذه النظــم بالغــة الأهميــة، حيــث أن  الخاصـة بـالدوائر التمهيديـة والابتدائي
الطريقة التي تعالج ا أول ادعاءات تقـدم بموجـب الأحكـام ذات الصلـة مـن النظـام الأساسـي 

سوف ترسي الإجراءات التي تتبع مستقبلا كما ستؤثر في مصداقية المحكمة(١٣). 
ولأغراض الفترة المالية الأولى، ستؤدي هيئـة الرئاسـة، أساسـا، الوظـائف الموصوفـة في  - ٣٨
النقطتين (أ) و (ب) في الفقرة السابقة، على أن يتولى المسجـل، بعد انتخابـه، التوجيـه اليومـي 

(انظر الفقرة ٣٦). 
 

 الاحتياجات من الموظفين 
سيتمثل دور موظفي هيئـة الرئاسـة في تقـديم الدعـم للرئيـس ونائبــي الرئيـس في إدارة  - ٣٩
العلاقات والاتصالات الخارجية للمحكمة فضلا عن علاقاا واتصالاـا الداخليـة. وستشـمل 
الأنشطة المضطلع ا في العام الأول من العمل: (أ) تقديم المشورة بشـأن العلاقـات مـع الـدول 
والمنظمــات الدوليــة وبـــدء هــذه العلاقــات؛ (ب) وصياغـــة الخطـــب والبيانـــات والورقـــات 
ـــالم�؛ (ج) واتخــاذ القــرارات  للمسـاعدة في �وضـع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة علـى خريطـة الع
الاستراتيجية الداخلية والخارجية بشأن المسائل ذات الأهمية الأولى للمحكمة الجنائيـة الدوليـة؛ 
(د) تخطيـط وتنفيـذ هـذه الاسـتراتيجيات الداخليـة والخارجيـة. ومـــن المتوقــع في الفــترة الماليــة 
الأولى لعمل المحكمة أن تجد هيئة الرئاسة أن عليها اتخاذ قــدر كبـير مـن القـرارات الـتي تـرســي 
المعايير – في االات التشغيلية والإدارية والتنظيمية والقانونية. وسيلزم توفير مسـتويات كافيـة 
من الموظفين لإيجاد القدرة على القيام بذلك. وإضافة إلى ذلك، يلزم توفُّـر قدرة كافيـة لمعالجـة 
الحالات الخاصة التي تتطلب إجراءات تكـاد تكـون فوريـة. والهيكـل الأدنى الـذي يلـزم توافـره 

 __________
يتبين من تجربة المحكمة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة والمحكمـة الدوليـة لروانـدا أن مـن الأرجـح أن تكـون كـل  (١٣)
الأحكام عرضة للاســتئناف. وعليـه، فـإذا بـدأت دائـرة تمهيديـة العمـل، يلـزم أيضـا أن تكـون دائـرة الاسـتئناف 
مستعدة للعمل كي تعالج أي طعون قد تنشأ. وإضافة إلى ذلك، ونظرا لأن المشروع النهائي للقواعد الإجرائيـة 
وقواعد الإثبات يجيز للمجني عليهم أن يتقدموا بطلبام مباشرة إلى الدوائر، فإن هذا الوضع قد ينشأ حتى قبـل 

إحالة أية حالة من المدعي العام. 
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يشـمل مـا يلـي: (أ) رئيـس مكتـب (ف-٥)، يقــدم دعمـــا مباشــرا للرئيــس؛ (ب) وموظــف 
قـانوني واحـد (ف-٣)، يقـدم الدعـم لنائبــي الرئيـس(١٤)؛ و (ج) ومتحـدث رسمــي (ف-٤). 
ومـن المفـترض أن المتحـدث الرسمـي باسـم هيئـة الرئاسـة ســيعمل أيضــا بصفتــه رئيســا لقســم 
الإعلام والوثائق الذي سيـنشـأ كجزء من هيئة الرئاسة(١٥). ويلزم توفير ثلاث وظائف أخـرى 
من فئة الخدمات العامة لمكتب هيئـة الرئاسـة، منـها وظيفـة واحـدة مـن الرتبـة الرئيسـية لتقـديم 

الدعم للرئيس. ويرد الهيكل التنظيمي لهيئة الرئاسة في المرفق الأول. 
 

القضاة بخلاف القضاة الذين يكونون هيئة الرئاسة   تاسعا -
رغـم أن القضـاة الذيـن يكونـون هيئـة الرئاسـة سـيخدمون علـــى أســاس التفــرغ فــور  - ٤٠
انتخام، طبقا للمادة ٣٥ من النظام الأساسي، فإن هيئة الرئاسة هي الـتي تقـرر، علـى أسـاس 
حجـم عمـل المحكمـة وبالتشـاور مـع أعضائـها، إلى أي حــــد يطـــلب مــن القضــاة المتبقــين أن 
يخدموا على أساس التفرغ. وبالإضافة إلى هيئة الرئاسة، سيكون من الضروري في أثناء الفـترة 
ـــب عــدد كــاف مــن القضــاة كــي يخدمــوا في  الماليـة الأولى توفـر القـدرة في الميزانيـة علـى طل
المحكمة. وسيكون هذا بصفة خاصة لغرض تسيير إجراءات الدائرة التمهيديـة (ثلاثـة قضـاة أو 
قـاض واحـد)، حسـبما تقضـي القواعـد الإجرائيـــة وقواعــد الإثبــات ذات الصلــة، وللنظــر في 
دعـاوى الطعـون العارضـة (١٦). وبنـاء علـى ذلـك، سـيكون مـــن الضــروري في الميزانيــة الأولى 
توفير موارد، حسب الحاجة، لتوظيف قضـاة يتجـاوز عددهـم القضـاة الثلاثـة الذيـن هـم جـزء 

من هيئة الرئاسة. ومن المقترح إدراج ستة قضاة إضافيين في الميزانية(١٧). 
وتحـدد جمعيـة الـدول الأطـراف مرتبـات أولئـك القضـاة وبدلاــم ومصاريفــهم وفقــا  - ٤١
للمـادة ٤٩ مـن النظـام الأساسـي. ويمكـن الاطـلاع علـى شــروط الخدمــة والأجــور المبينــة في 

المرفق الرابع للأغراض المرجعية. 

 __________
من الممكن أن يـعهد أيضا إلى هذا الموظف القانوني، إذا اقتضت الضرورة، بأداء مـهام في قسـم الدعـم القـانوني  (١٤)

للدوائر. 
قد يتطلب الأمر إعادة النظر في الجمع بين هاتين الوظيفتين مـع تزايـد عــبء العمـل في المحكمـة. انظـر المرفقـين  (١٥)

الأول والثالث على التوالي. 
المادة ٣٩ (ب) ��٢.  (١٦)

إن الآثار المترتبة في الميزانية على هذا النهج المرن يمكن أن تنعكس في النسـبة المئويـة للشـواغر المطلوبـة في وثيقـة  (١٧)
الميزانية، مما يدل على أنـه ليس من المتوقع أن تصبح كل الوظائف المدرجة في الميزانية نفقات فعلية حتى الأشهر 

القلائل الأخيرة من الفترة الأولى لعمل المحكمة. 
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وفيمـا يتعلـق بالاحتياجـات مـن الموظفـين اللازمـين لمسـاعدة القضـــاة بخــلاف القضــاة  - ٤٢
الذين يكونون هيئة الرئاسة، يوجـه الانتباه إلى الفقرة ٧٥ أدناه. 

 
مكتب المدعي العام   عاشرا -

يعمل مكتب المدعي العام بصفة مستقلة كجهاز مسـتقل مـن أجـهزة المحكمـة (النظـام  - ٤٣
الأساسي، الفقرة ١ من المادة ٤٢). 

ومـن المفـترض أن ينتخـب المدعـــي العــام في الاجتمــاع الأول المســتأنف للجمعيــة في  - ٤٤
مستهل عام ٢٠٠٣. 

ويمكن أن يساعد المدعي العام نائب واحد أو أكـثر (النظـام الأساسـي، الفقـرة ٢ مـن  - ٤٥
المادة ٤٢). وتنتخب الجمعيـة أيضـا نـواب المدعـي العـام، ولكـن مـن قائمـة مرشـحين يقدمـها 
المدعي العام. وسيكون على المدعي العام أن يسمي ثلاثة مرشــحين لكـل منصـب نـائب مـدع 
عام يراد شغله (الفقرة ٤ من المادة ٤٢). ونظـرا إلى هـذه الاحتياجـات، فمـن غـير المرجـح أن 
ينتخـب النـائب الأول للمدعـي العـام أثنـاء الاجتمـــاع الأول المســتأنف للجمعيــة (مــا لم يتــم 
التوصل إلى توافق في الآراء بشأن المرشحين المناسبين قبل انعقاد الدورة). وتبعـا لذلـك، يمكـن 
انتخاب النائب الأول للمدعي العام في دورة استثنائية تعقدهـا الجمعيـة في عـام ٢٠٠٣. ومـن 
المفترض أن المدعي العام سيحدد، عند توليه منصبه، متي ينبغي أن ينتخب نائب ثـان للمدعـي 
العام. وفيما يتعلق ذا المشروع للميزانية، فمن المفترض أن المدعـي العـام لـن يحتـاج في الفـترة 
الماليــة الأولى للمحكمــة إلا لنــائب واحــد كــي يســاعده في مســــائل مـــن قبيـــل التوظيـــف، 

وسياسات التحقيق والمقاضاة، وتشكيل المكتب، وما إلى ذلك. 
ــــرغ (الفقـــرة ٢ مـــن  ويخــدم المدعــي العــام ونــواب المدعــي العــام علــى أســاس التف - ٤٦
المـادة ٤٢). وسـوف يباشـرون مـهام وظائفـهم بعـد تقـديم تعـهد رسمـي وفقـا للمـادة ٤٥ مـــن 
النظام الأساسي. وتحدد جمعية الدول الأطراف مدة خدمة المدعـي العـام ونـواب المدعـي العـام 
وفقا للفقرة ٤ من المادة ٤٢ من النظام الأساسي. ويمكن الرجـوع إلى المرفـق الرابـع للاطـلاع 
علـى شـروط خدمـة وأجـور المدعـي العـام. ويجـوز في هـذا الصـدد النظـر في مـدى اســـتصواب 
تدريج مدة خدمتهم بحيث تجري المحافظة على خـبرة مكتـب المدعـي العـام وذاكرتـه المؤسسـية 

وضمان استمرارية عمله. 
وفيما يتعلق باحتياجات المكتب من الموظفين، ستكون للمدعي العـام صلاحيـة تعيـين  - ٤٧
موظفين مؤهلين بما يلبي الاحتياجات، بما في ذلك تعيـين محققـين (النظـام الأساسـي، الفقـرة ١ 
من المادة ٤٤). ويكون هؤلاء جـزءا مـن موظفـي المحكمـة وخـاضعين للنظـام الأساسـي الـذي 
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ـــام، وموافقــة الجمعيــة (المرجــع نفســه،  سـيقترحه المسـجل، بموافقـة هيئـة الرئاسـة والمدعـي الع
الفقرة ٣). ويقوم المدعي العام أيضا بتعيـين مستشـارين مـن ذوي الخـبرة القانونيـة في مجـالات 
محـددة تشـمل، دون حصـر، العنـف الجنســـي والعنــف بــين الجنســين والعنــف ضــد الأطفــال 
(الفقـرة ٩ مـن المـادة ٤٢). وسيشـــكل  المستشــارون في شــؤون العنــف الجنســي والعنــف 

المتعلق بالمرأة والعنف الموجه ضد الأطفال جزءا من موظفي مكتب المدعي العام. 
ويمكن تلبية الاحتياج الذي يحتمل أن ينشأ بإيجاد قدرة لمعالجة الحالات العاجلة (مثـلا  - ٤٨
عنـــد إحالـة حالـة أو إذا نشـأ وضـــع يتعلــق بحفــظ الأدلــة بموجــب الفقــرة ٦ مــن المــادة ١٨ 
أو الفقـرة ٨ مـن المـادة ١٩) عـن طريـق مـا يعـادل أمـوال المسـاعدة المؤقتـــة العامــة أثنــاء فــترة 
الميزانية الأولى. وستكون هذه القدرة الاحتياطية ضرورية لقسـم الادعـاء، وقسـم التحقيقـات، 
وقسم المعلومات والأدلـة، ولمهمـة الترجمـة التحريريـة والترجمـة الشـفوية لمكتـب المدعـي العـام. 
ومن شأن اتخاذ إجراءات فعالـة لاسـتخدام أمـوال المسـاعدة المؤقتـة العامـة أن يسـهم في تجنـب 
ـــا نشــأت الحاجــة إلى تلــك  اسـتخدام أولئـك الموظفـين المؤقتـين أقـل أو أكـثر مـن الـلازم إذا م

القدرة الاحتياطية. 
ويتمتع المدعي العـام بالسـلطة الكاملـة في تنظيـم وإدارة المكتـب، بمـا في ذلـك بالنسـبة  - ٤٩
لموظفـي المكتـب ومرافقـه ومـوارده الأخـرى (الفقـرة ٢ مـــن المــادة ٤٢). ويعــد إنشــاء شــعبة 

للخدمات المشتركة (انظر القسم الثاني عشر أدناه) متوافقا تماما مع هذا المتطلب. 
ويجـوز للمدعـي العـام، في الظـروف الاسـتثنائية، أن يسـتعين بموظفـــين تقدمــهم، دون  - ٥٠
مقابل، الدول الأطراف أو المنظمات الحكومية الدولية أو المنظمـات غـير الحكوميـة (الفقـرة ٤ 
من المادة ٤٤). ويستخدم هؤلاء الموظفون المقدمون دون مقابل وفقا لمبادئ توجيهيـة تقررهـا 

جمعية الدول الأطراف (المرجع نفسه). 
 

 الاحتياجات من الموظفين 
على الرغم مـن أنـه يصعـب التنبـؤ بمـا إذا كـانت سـتكون هنـاك إحالـة لأيـة حالـة إلى  - ٥١
المحكمة أثناء فترة الميزانية الأولى، فمن المتوقع أن يتلقى مكتب المدعي العام كثيرا من الرسـائل 
منذ وقت إنشاء المحكمة عملا بسلطة المدعي العـام في أن يباشـر التحقيقـات الأوليـة مـن تلقـاء 
نفسه بموجب المادة ١٥. وينبغي عدم الإقلال من أهمية مـا يتطلبـه أسـلوب العمـل هـذا. ذلـك 
أن مكتـب المدعـي العـام يجـب أن يتحلـى بـالحرص الواجـب في إطـار أحكـــام المــادة ١٥ كــي 
يتفادى أن ينظر إليه باعتباره غـير فعـال في مواجهـة الشـكاوى. ومـن المـهم أن يرسـي مكتـب 
المدعي العام أعلـى المسـتويات في معاملاتـه مـع مصـادر المعلومـات ذات الصلـة بـالفقرة ٢ مـن 
ــراءات  المـادة ١٥ وكذلـك مـع الدائـرة التمهيديـة. وسـيتعين علـى المدعـي العـام أن يتخـذ إج
وفقا للمواد من ٥٣ إلى ٥٨ من النظام الأساسـي وكـذا البـاب ٩ منـه، ولا يمكـن اسـتبعاد 
احتمال أن يجد مكتب المدعي العام نفسه، عن طريق الفقرة ٣ من المادة ١٥، في حالـة تنطبـق 
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عليها الفقرة ٦ مـن المـادة ١٨ أو الفقـرة ٨ مـن المـادة ١٩ أثنـاء فـترة الميزانيـة الأولى وتتطلـب 
إجراء تحقيق لحفظ الأدلة. وسيكون المدعي العام مسـؤولا عـن الاحتفـاظ بالمعلومـات والأدلـة 
المادية التي يتم الحصول عليها أثناء التحقيقات وعن تخزينها وتأمينـها (مشـروع النـص النـهائي 
للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبـات، القـاعدة ١٠). والمعلومـات الـتي قـد يتلقاهـا المدعـي العـام 
أثناء فترة الميزانية الأولى عملا بـالفقرة ٢ مـن المـادة ١٥ والفقـرة ٦ مـن المـادة ١٨ والفقـرة ٨ 
من المادة ١٩ تشـكل أدلـة محتملـة ويجـب أن تعـالج علـى النحـو السـليم لتفـادي التلاعـب ـا. 

وعموما فإن مصداقية المحكمة ستقوم على نوعية عملها منذ بدء وجودها. 
المكتب المباشر للمدعي العام - يشتمل هذا المكتب على المدعي العام (برتبـة وكيـل  - ٥٢
أمين عام)(١٨) وعلى نـائب واحـد للمدعـي العـام (برتبـة أمـين عـام مسـاعد)، ومسـاعد خـاص 
للمدعي العام برتبة ف-٥، ومسـاعد خـاص لنـائب المدعـي العـام برتبـة ف-٤، ومتحـدث رسمـي 
باسم مكتب المدعي العام (ف-٤). وسيساعد المكتب في عملـه مجموعـة مـن ثلاثـة موظفـين مـن 
فئة الخدمات العامة ومساعد إداري واحد من الرتبة الرئيسية منتدب للعمل مع المدعي العام. 

وتلزم وحدة إدارية تلحق مباشرة بالمكتب المباشـر للمدعـي العـام مـن أجـل مسـاعدة  - ٥٣
المدعـي العـام في تعيـين الموظفـين المختصـــين وممارســة ســلطته القانونيــة لأداء المــهام التنظيميــة 
والإداريـة في المكتـب. وتشـتمل هـذه الوحـدة علـى موظـف واحـد لشـؤون الميزانيــة (ف-٤)، 
وموظف لشؤون الموظفين (ف-٣)، ومـبرمج/محلـل واحـد (ف-٣) ومنسـق لشـؤون اللغـات 

(ف-٣)(١٩) ومساعدين إداريين اثنين (فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)). 
وبناء عليه، فإن الاحتياجات العامة من الموظفـين للمكتـب المباشـر للمدعـي العـام تتكـون  - ٥٤
من مدع عام واحد، ونائب واحد للمدعي العـام (برتبـة الأمـين العـام المسـاعد) وموظـف برتبـة 
ف - ٥ و ثلاثة موظفين برتبة ف-٤ وثلاثة برتبة ف-٣ وموظف واحد من فئة الخدمات العامة 

(الرتبة الرئيسية) وأربعة موظفين من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى). 
 __________

هذه الرتبة للمدعي العام تعرض لغرض الإيضاح فقط ودون المساس بالمناقشة التي تجري مستقبلا بشأا.  (١٨)
تبـين مـن تجربـة المحـاكم المخصصـة أن الترجمـة التحريريـة للوثـائق تشـــكل واحــدة مــن أكــثر المشــاكل إلحاحــا  (١٩)
وخطورة. ولذا يجب أن تكون لـدى مكتـب المدعـي العـام في المحكمـة قـدرة خاصـة بـه لترجمـة الوثـائق. ويعـني 
الطابع المفتوح لولاية المحكمة الإقليمية بالضرورة أنه يتعين الاعتماد في أداء هذه المهمـة علـى موظفـي المسـاعدة 
المؤقتة العامة. غير أنه يلزم توفر قدرة دائمة لتنسيق اللغات داخل مكتب المدعي العام يجري عن طريقـها تقديـر 
الاحتياجات، وتوجيه الطلبات، وتقديم المشورة للمدعي العام بشـأن السياسـات اللغويـة الداخليـة ذات الصلـة. 
ولا يمكن التنبؤ مسـبقا بمـا سـتكون عليـه الحاجـة الطارئـة إلى مـترجمين تحريريـين إذا مـا حدثـت إحالـة لإحـدى 
الحالات، أو إذا نشأت حالة تتعلق بحفظ الأدلة بموجب الفقرة ٦ من المادة ١٨ والفقرة ٨ مـن المـادة ١٩ أثنـاء 
الفـترة الماليـة الأولى. ومـن الضـروري أن تكـون إجـراءات اسـتخدام أمـوال المسـاعدة المؤقتـة العامـــة للموظفــين 
العاملين في الحالات العاجلة فعالة ومرنة بقدر يكفي للسماح بإنشاء وحدة للترجمة التحريرية والترجمة الشفوية 

في مكتب المدعي العام في غضون فترة معقولة من الوقت. 
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وتشير الاحتياجات الفنية لمكتب المدعي العام إلى أن المكتب سيحتاج إلى شــعبة للإدعـاء،  - ٥٥
وشعبة للتحقيقات وقسم مستقل للاستئناف ابتداء من فترة الميزانية الأولى فصاعدا. 

 
 شعبة الإدعاء 

سـتكون شـعبة الادعـــاء مســؤولة عــن مــهام مثــل المقاضــاة؛ والاســتعراض القــانوني  - ٥٦
للمعلومات والأدلة المحتملة؛ وصياغـة التـهم؛ وتوجيـه المحققـين؛ وتقـديم المشـورة لـلإدارة العليـا 
ـــادئ توجيهيــة وسياســات عامــة لمكتــب  بشـأن اسـتراتيجيات التحقيـق والمقاضـاة؛ ووضـع مب
المدعي العام؛ وصياغة الدعـاوى القانونيـة؛ وتقـديم المشـورة القانونيـة الخبـيرة؛ وإجـراء البحـث 
ـــي أن تكفــل  والتدريـب القـانونيين. وإذا أريـد أداء هـذه المـهام بـأقصى قـدر مـن الفعاليـة، ينبغ
ميزانية الفترة الأولى إنشاء قسم للادعاء وقسم للمشورة القانونية والسياسات وقسم للطعـون 
داخل شعبة الادعاء. وينبغي أن يرأس شعبة الادعاء مدير لهيئـة الادعـاء برتبـة مـد-٢ يسـاعده 

مساعد إداري (فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)). 
ـــات والأدلــة؛ وتوجيــه  ويتـولى قسـم الادعـاء داخـل شـعبة الادعـاء اسـتعراض المعلوم - ٥٧
المحققــين؛ ومباشــرة الدعــاوى؛ وصياغــة التــهم والبيانــات القانونيــة بشــأن المســائل المتعلقــــة 
بالإجراءات والأدلة. ويقدم هذا القسم أيضا المشورة إلى الإدارة العليا في مكتب المدعي العـام 
ـــب مــع الأقســام الأخــرى، ويســهم في  بشـأن اسـتراتيجيات التحقيـق والادعـاء، جنبـا إلى جن
صياغة المبادئ التوجيهية والسياسة العامة لمكتب المدعي العام. ويحتـاج هـذا القسـم إلى خمسـة 
مدعـين؛ واحـــد برتبــة ف-٥ (رئيــس القســم)، واثنــان برتبــة ف-٤، واثنــان برتبــة ف-٣. 
ويدعـم هـذا الفريـق موظفـــان للقيــام بمــهام الســكرتارية (مــن فئــة الخدمــات العامــة (الرتــب  
الأخرى)). ومن المرجح أن يحتاج هذا القســم إلى موظفـين إضـافيين في إطـار المسـاعدة المؤقتـة 

العامة إذا ما أحيلت إلى المحكمة حالة أثناء فترة الميزانية الأولى(٢٠). 
يقتضـى من قسم المشورة القانونية والسياسات أن يقـدم مشـورة قـانونية متخصصـة  - ٥٨
مسـتقلة وصياغـة قانونيـة، ولا سـيما فيمـا يتعلـق بالمسـائل المتصلـة بالاختصـاص، بمـــا في ذلــك 

 __________
من المفضل تجميع المدعين في قسم واحد داخل شـعبة الادعـاء خـلال فـترة الميزانيـة الأولى، لتمكـين مديـر هيئـة  (٢٠)
الادعاء من أن يستجيب على نحو أفضل وبصورة مرنة لاحتياجات المدعين سواء ما تعلق منها بالفحص الأولي 
أو التحقيق أو المقاضاة. ويعني طابع تحقيق الجرائم الدولية المبدد للوقت أن مهمة الادعاء المتعلقة بالمقاضاة أثنـاء 
فترة الميزانية الأولى ستقتصر، حتى في حال حدوث إحالة لحالة، على مسائل تمهيدية معينـة، خاصـة الإجـراءات 
المتعلقـة بالمقبوليـة الـتي يكـون علـى قسـم الادعـــاء فيــها أن يعمــل بتعــاون وثيــق مــع قســم المشــورة القانونيــة 
والسياسات وقسم الاستئناف. فإذا لم تحدث إحالة لحالـة، سـتكون مهمـة المقاضـاة محـدودة بدرجـة أكـبر، مـع 
تركيز على الفقرة ٣ من المادة ١٥ والإجراءات اللاحقة الخاصة بمقبولية الدعوى، وهما الحالتان اللتان ينبغي أن 

يحصل فيهما قسم الادعاء على المساعدة من قسم المشورة القانونية والسياسات وقسم الاستئناف. 
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نطـاق اختصـاص الموضـوع. وسـيكون علـى هـذا القسـم أيضـا أن يســـاعد في صياغــة المبــادئ 
ـــام(٢١)، وبتدريــب أعضــاء المكتــب،  التوجيهيـة والسياسـات المتصلـة بعمـل مكتـب المدعـي الع
وموظفـي المسـاعدة المؤقتـة العامـة، والموظفـين المقدمـين دون مقـابل(٢٢). ويتـألف موظفـو هـــذا 
القســـم مـــن مستشـــار قـــانوني أقـــدم (ف-٥)، ومستشاريـــــن قانونييـــــن (ف-٤) وثلاثــــة 
مستشارين قانونيين  (ف-٣)، بمـن فيـهم المستشـارون القـانونيون ممـن لهـم خـبرة خاصـة في 
مسائل العنف الجنسي والعنف المتعلق بالمرأة والعنف ضد الأطفال. ويمكـن أن يقـدم الدعـم 

الإداري لهذا القسم سكرتير واحد (فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)). 
يعمـل قسـم الاسـتئناف، الـذي ينبغـي أن يكـــون داخــل شــعبة الادعــاء ، مــع قســم  - ٥٩
الادعـاء وقسـم المشـورة القانونيـة والسياسـات في معالجـة الاســـتئناف الابتدائــي (والاســتئناف 
لاحقا) أمام دائرة الاستئناف في المحكمة. وينبغـي أن يكـون في قسـم الاسـتئناف وظيفـة برتبـة 
ف-٥ لمحامٍ أقدم مختص بالاسـتئناف، ووظيفـة برتبـة ف-٤ لمحـامٍ مختـص بالاسـتئناف. ويمكـن 

أن يدعم هذا القسم موظف من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى). 
وبنــاء عليــه، فــإن الاحتيــاج العــام مــن مــوارد الموظفــين في شــعبة الادعــــاء وقســـم  - ٦٠
الاستئناف يتألف من وظيفة برتبـة مــد-٢، وثـلاث وظـائف ف-٥، وخمـس وظـائف ف-٤ 

وخمس وظائف ف-٣، وخمس وظائف من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى). 
 

 شعبة التحقيقات 
تكون شعبة التحقيقات مسؤولة عن مهام من قبيل تلقِّــي وإدارة المعلومـات والأدلـة؛  - ٦١
والفحص الأولي؛ وخطوات التحقيــق الراميـة إلى حفـظ الأدلـة؛ والتحقيـق، بمـا في ذلـك تحليـل 
الوقائع العامة أو المحددة؛ وتقديم المشورة للإدارة العليا بشأن استراتيجية التحقيق القائمـة علـى 

 __________
فيما يلي بعض المواضيع التي ستتطلب مبادئ توجيهية: معايير إجراء تحقيق كامل؛ طلب المسـاعدة؛ اسـتجواب  (٢١)
الشهود؛ استجواب المشتبـه فيهم والمتهَــمين؛ واسـتخدام شـهود السياسـة العامـة والشـهود والخـبراء؛ والبيانـات 
ـــة الداخليــة الرسميــة للتــهم؛  الخطيـة؛ والتفتيـش والمصـادرة؛ والبعثـات الميدانيـة؛ وشـكل وثيقـة الاـام؛ والمراجع
والكشــف عــن الأدلــة؛ والاتصــال بوســائط الإعــلام؛ وإدارة الملفــات؛ والوصــول إلى الشــــبكة؛ وإجـــراءات 

الاستئناف. 
تؤكد تجربة المحاكم أهمية هذه المهام ووجوب توفر الخبرة المناسبة لأدائها منذ بــدء عمـل مكتـب المدعـي العـام،  (٢٢)
حين تـرسـى السوابق بشأن الاختصاص وتحدد المستويات الداخلية لعمل المدعي العام بموجب جملة أحكام مـن 
بينـها الفقـرات ١ إلى ٣ مـن المـادة ١٥، والمـــواد ١٧ إلى ١٩ و ٥٣ و ٥٤. وينبغــي أن يكــون قســم المشــورة 
القانونية والسياسات مسؤولا أيضا عن إنشاء وحفظ قاعدة بيانات إلكترونية للقرارات والبيانات القانونية منـذ 
بـدء العمل، فضلا عن خدمات إلكترونية أخرى ذات صلة بعناصر الجرائم المنطبقة والقواعد الإجرائية وقواعـد 

الإثبات الرئيسية. 
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عدة أمور مـن بينـها تقديـر الأضـرار الواقعـة عمومـا. وإذا أُريـد تحقيـق ذلـك بـأقصى قـدر مـن 
الفعالية، ينبغي لميزانية الفترة الأولى أن توفــر مـوارد لثلاثـة أقسـام: قسـم للمعلومـات والأدلـة، 
وقسم للتحقيقات، وقسـم للتحليـل. ويـرأس شـعبة التحقيقـات رئيـس التحقيقـات وهـو برتبـة 

مـد-١، ويساعده مساعد إداري واحد (فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)). 
ـــدء عمــل مكتــب المدعــي  وهنـاك حاجـة إلى وجـود قسـم المعلومـات والأدلـة منـذ ب - ٦٢
العام(٢٣). وكما أشـير أعلاه، يكون المدعي العـام مسـؤولا عـن الاحتفـاظ بالمعلومـات والأدلـة 
المادية التي يتم الحصول عليها أثناء التحقيقات وعـن تخزينـها وتأمينـها. والمعلومـات الـتي يمكـن 
أن يتلقاها المدعي العام أثناء فترة الميزانية الأولى عملا بالفقرة ٢ من المادة ١٥ والفقـرة ٦ مـن 
المادة ١٨ والفقرة ٨ من المادة ١٩ تشكل أدلـة محتملـة ويجـب أن تعامــل علـى الوجــه السـليم 
لتفادي التلاعب ا. وسيحتاج هذا القسم إلى موظـف واحـد لإدارة الأدلـة (ف-٤)، وثلاثـة 
موظفين من فئة الخدمات العامة (الرتـب الأخـرى). وسـيلزم تعزيـز القسـم بموظفـين مـن الفئـة 
الفنيـة وفئـة الخدمـات العامـة (الرتـب الأخـرى) اسـتنادا إلى أمـوال المسـاعدة المؤقتـــة العامــة إذا 
ما أُحيلت حالة إلى المحكمة، أو نشأت حالـة تتعلـق بحفـظ الأدلـة بموجـب الفقـرة ٦ مـن المـادة 

١٨ أو الفقرة ٨ من المادة ١٩ أثناء فترة الميزانية الأولى. 
وعلى الرغم من أنه ليس من المؤكد ما إذا كان سيبدأ إجراء تحقيـق كـامل أثنـاء فـترة  - ٦٣
الميزانية الأولى للمحكمة، فإن مكتب المدعي العام يحتاج إلى قدرة أساسية للتحقيق، أي قسـم 
للتحقيقـات، يعمـل جنبـا إلى جـانب مـع الأقسـام الأخـرى في إجـراء الفحـص الأولي بموجـــب 
الفقرة ٢ من المادة ١٥. ويضطلع بخطوات التحقيق وينسـقها مـن أجـل حفـظ الأدلـة بموجـب 
الفقـرة ٦ مـن المـادة ١٨ أو الفقـــرة ٨ مــن المــادة ١٩ أو في حــال الشــروع في إجــراء تحقيــق 
كـامل. وينبغـي أن يـرأس هـذا القسـم نـائب رئيـس للتحقيقـات برتبـة ف-٥ (رئيـــس قســم)، 
ـــان برتبــة ف-٣. ويقــدم  وينبغـي أن يكـون فيـه أربعـة محققـين، اثنـان منـهم برتبـة ف-٤ واثن
الدعم للقسم موظفان من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخــرى). وإذا مـا بوشـر تحقيـق كـامل 
أو نشأت حالة تتعلق بحفظ الأدلة عملا بـالفقرة ٦ مـن المـادة ١٨ أو الفقـرة ٨ مـن المـادة ١٩ 
أثناء فترة الميزانية الأولى، فسيلزم تعزيز القسم بموظفي المساعدة المؤقتـة العامـة مـن الفئـة الفنيـة 

وفئة الخدمات العامة(٢٤). 
 __________

من الأرجح أن تقدم الرسائل أو الشكاوى إلى المحكمة بموجب المادة ١٥ في مستهل فترة الميزانيـة الأولى. ومـن  (٢٣)
المهم أن تتوفر لدى مكتب المدعي العام القدرة على أن يتلقى ويدير بصـورة سـليمة المـواد الـتي تقـدم مـع تلـك 

الشكاوى. 
في هذه الحالة قد يود المدعـي العـام أن ينشـئ قـدرة علـى الاسـتجابة العاجلـة داخـل قسـم التحقيقـات، يقودهـا  (٢٤)
موظفو القسم النظاميون ولكن يكملهم موظفو المساعدة المؤقتة العامة. وسـيكون علـى المكتـب أيضـا أن يلجـأ 
إلى موظفي المساعدة المؤقتة العامة إذا ما نشأت حاجة إلى خـبرة في الطـب الشـرعي أثنـاء فـترة الميزانيـة الأولى. 
ومـن الصعوبـة بمكـان تقديـر عـدد موظفـي المسـاعدة المؤقتـة العامـة الذيـن سـيحتاج إليـهم قسـم التحقيقــات إذا 

ما نشأت هناك حاجة إلى قدرة لمعالجة حالات عاجلة أثناء فترة الميزانية الأولى. 
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ينبغي أن يكفل في فترة الميزانيـة الأولى إنشـاء قسـم التحليـل لأداء وظـائف مـن قبيـل  - ٦٤
ـــتي تتطلبــها العنــاصر المحــددة  جمـع وتحليـل الأدلـة المحتملـة بشـأن الوقـائع ذات الطـابع العـام وال
للجرائم(٢٥)؛ وتحليل هياكل القـوى العسـكرية والبوليسـية والمدنيـة في الـدول الإقليميـة؛ وجمـع 
الأدلة المتعلقة بالمسؤولية العليا؛ وتقديم النصح إلى الإدارة العليا بشأن استراتيجية التحقيـق عـن 
طريـق تقييـم عمليـات الاعتـداء عمومـــا في الــدول الإقليميــة(٢٦)؛ وتعيــين ومســاعدة الخــبراء؛ 
وتحليل مجموعات الوثائق؛ وتطويـر أدوات تحليـل المعلومـات المتعلقـة بـالعمل الإجرامـي مـن 
قبيل الحدود الزمنية وأدوات المساعدة البصرية ذات الصلة بالأنماط الوقائعية(٢٧)،  وتوفـير 
خدمة للمراجع ورسم الخرائط وتنسيق المصـادر الحساسـة؛ ومسـاعدة قسـم المشـورة القانونيـة 
والسياسات في تدريب الموظفين على المعلومـات الأساسـية المتصلـة بـالدول الإقليميـة. وينبغـي 

أن يــرأس هــذا القســم رئيــس للمحللــين (ف-٤) وأن يتكــون مــن محلــل عســكري واحــــد 
ـــة (ف-٢)، يدعمــهم  (ف-٣)، ومحلـل سياسـي واحـد (ف-٣) ومحلـل للاسـتخبارات الجنائي
موظف من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى). وإذا ما بـدأ إجـراء تحقيـق كـامل أو نشـأت 
حالة متعلقة بحفظ الأدلة بموجب الفقرة ٦ من المادة ١٨ أو الفقرة ٨ من المادة ١٩ أثنـاء فـترة 
ـــين اثنــين أو ثلاثــة محللــين إضــافيين (ف-٢/ف-١)  الميزانيـة الأولى، فسـيلزم التعـاقد مـع محلل

تتوافر لديهم الخبرة المتصلة بالدولة (الدول) الإقليمية على أساس المساعدة المؤقتة العامة. 
وبنـاء عليـه، يتـألف إجمـالي الاحتياجـات مـن مـوارد الموظفـين لشـعبة التحقيقـات مـــن  - ٦٥
موظـف واحـد برتبـة مـد-١، وموظـف واحـد برتبـة ف-٥، وأربعـــة موظفــين برتبــة ف-٤، 
وأربعة موظفين برتبة ف-٣، وموظف واحد برتبة ف-٢، وسبعة موظفين من فئـة الخدمـات 

العامة (الرتب الأخرى). 
وينبغي التخطيط لتخصيص مـوارد لسـفر موظفـي مكتـب المدعـي العـام، بمـا في ذلـك  - ٦٦
الســفر المتعلــق بــأداء المــهام بموجــب المــادة ١٥ مــن النظــام الأساســــي، فضـــلا عـــن توفـــير 

 __________
مثال ذلك وجود صراع مسلح أو هجوم واسع النطاق أو منظم موجـه ضـد سـكان مدنيـين. وهـذه المتطلبـات  (٢٥)
تشير إلى الوقائع العامة التي تختلف أساسا عن الوقائع المتعلقة تحديـدا بـالجرائم والـتي عـادة مـا يتخذهـا المحققـون 

الجنائيون أساسا لعملهم في الولايات القضائية الوطنية. 
تبين تجربة المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة أن من الضروري توفر قدرة تحليلية مناسبة داخل مكتب المدعي  (٢٦)
العام منذ بدء عمله. ويمكن لقسم التحليـل، عـن طريـق توفـير اسـتعراض عـام في وقـت مبكـر للأضـرار الواقعـة 
عموما في حالة محالة إلى المحكمة، أن يؤدي دورا حيويا في إعداد استراتيجية تحقيق سليمة لمكتب المدعي العام، 
يمكن أن تكون لهـا آثـار ذات شـأن علـى المـوارد في الأجـل الطويـل (مـن شـأن اسـتراتيجية سـليمة للتحقيـق أن 

تسهم في جعل الملاحقة القضائية أكثر تركيزا واقتصادا). 
ومـن أدوات المسـاعدة هـذه الكشـوفات البيانيـة الـتي تبـين سلسـلة أو أنمـاط الأحـداث، والخرائـط المتعــددة  (٢٧)

الطبقات التي تبين الخلفية والوقائع المتعلقة بالجريمة. 
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الاحتياجـات مـن آلات الطباعـة الخاصـة، وماسـحات الوثـــائق، وآلات الاستنســاخ بــالتصوير 
الضوئي، وعمليات الرصد، والبرامجيات. ولأسباب تتعلق بالســرية والأمـن، مـن الضـروري أن 
يكون لدى مكتب المدعي العام منذ بدء عمله، شبكة حاسوبية مستقلة تماما عن بقيـة المحكمـة 

وغير متصلة بالعالم الخارجي. 
ويـرد المخطـط التنظيمـي لمكتـب المدعـي العـام في المرفـــق الأول - بــاء. وقــد أجملــت  - ٦٧

الاحتياجات المقترحة من الوظائف في الجدول ٧. 
 

 حادي عشر - قلم المحكمة 
يتوقـف هيكـل قلـم المحكمـة واحتياجاتـه مـن الموظفـين علـى مسـتوى ونطـــاق أنشــطة  - ٦٨

المحكمة. 
ويتولى قلم المحكمة المسؤولية عن الجوانب غـير القضائيـة مـن إدارة المحكمـة وتزويدهـا  - ٦٩
بالخدمات، وذلك دون المساس بوظائف وسلطات المدعي العـام (النظـام الأساسـي، الفقـرة ١ 
مـن المـادة ٤٣). ويتـولى المسـجل رئاسـة قلـم المحكمـة ويكـون هـو المسـؤول الإداري الرئيســي 
للمحكمة (المرجع نفسه، الفقرة ٢). وطبقا للفقرة ٣ (أ) من المـادة ٣٨ مـن النظـام الأساسـي 
يعهد إلى �الرئيس والنائبين الأول والثاني للرئيس�، الذين يشكلون هيئة الرئاسـة، بالمسـؤولية 
عن �الإدارة السليمة للمحكمة، باستثناء مكتـب المدعـي العـام� (التـأكيد مضـاف). وإضافـة 
إلى ذلك، فطبقا للفقرة ٢ من المادة ٤٣ �يمارس المسجل مهامه تحـت سـلطة رئيـس المحكمـة� 
(التـأكيد مضـاف)، ووفقـا للفقـرة ١ مـن المـادة نفسـها يكـون �مســـؤولا عــن الجوانــب غــير 
القضائيـة مـن إدارة المحكمـة وتزويدهـا بالخدمـات�. وتمنـح المـادة ٤٢ المدعـي العـام �الســـلطة 
الكاملـة في تنظيـم وإدارة المكتـب، بمـــا في ذلــك بالنســبة لموظفــي المكتــب ومرافقــه ومــوارده 
ـــة الدوليــة أن المســجل يخضــع  الأخـرى�. ولذلـك فـإن مـن الجوانـب الـتي تمـيز المحكمـة الجنائي
بصورة مباشرة لسلطة القضاة، والمدعي العام يمنح سلطات واضحة فيما يتعلـق بـإدارة مكتـب 

المدعي العام.  
وحفاظا على هذا التقسيم بين المهام الإدارية لدعم القضاة والمهام الإدارية الـتي تدعـم  - ٧٠
ـــات والكفــاءة إلى أقصــى حــد في الوقــت  مكتـب المدعـي العـام، مـع زيـادة الاقتصـاد في النفق
نفسه، فمن المستصوب في ميزانية الفترة المالية الأولى لعمل المحكمة توفير مـوارد لإنشـاء شـعبة 
للخدمـات المشـــتركة. ويمكــن أن تكــون هــذه الهيئــة الفرعيــة الإداريــة المشــتركة، رغــم أــا 
لا تشكل جزءا من تنظيم قلم المحكمة، مسؤولة أمـام المسـجل. ومـن المتوقـع أن يجمـع القضـاة 
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ومكتب المدعي العام الخدمات الإدارية التي تلبي الحاجات المشتركة لكليهما(٢٨). ويؤخذ هـذا 
النهج في الحسبان في تحديد احتياجات قلم المحكمة في الفترة المالية الأولى. 

ويتـولى القضـــاة انتخــاب المســجل. ويمكــن انتخــاب نــائب للمســجل �إذا اقتضــت  - ٧١
الحاجة، وبناء على توصية مـن المسـجل� (النظـام الأساسـي، الفقـرة ٤ مـن المـادة ٤٣). ومـن 
المفـترض أن ينتخـب المسـجل القضـاة في أسـرع وقـت ممكـن عقـب عقـد الـــدورة الاســتثنائية 
لجمعية الدول الأطراف. ومن المفترض كذلك في هذه الميزانية أنـه لـن يكـون مـن الضـروري 

بصفة مطلقة أن يكون هناك نائب مسجل للفترة المالية الأولى. 
 

احتياجات قلم المحكمة من الموظفين 
مكتب المسجل 

ــــة للهيئـــة القضائيـــة  يكــون المكتــب المباشــر للمســجل مســؤولا عــن الإدارة اليومي - ٧٢
للمحكمــة، وخاضعــا للســلطة العامــة لهيئــة الرئاســة طبقــا للمــادتين ٣٨ و ٤٣ مــن النظـــام 
الأساسي. وسيكون هـذا المكتـب مسـؤولا أيضـا عـن الاتصـال والتنسـيق مـع شـعبة الخدمـات 
المشتركة بالنيابة عن القضاة. كما سيركز المكتب على تقديم المشـورة بشـأن جوانـب القـانون 
الدولي، بما في ذلك تفسير وتطبيـق الصكـوك القانونيـة المتعلقـة بمركـز المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
وامتيازاا وحصاناا، والاتفاقات الدولية مع البلد المضيف ومع الدول الأخـرى، والاتفاقـات 
المتعلقة بنقل الشــهود واتفاقـات المنـح. كمـا سـيتولى هـذا المكتـب الجوانـب القانونيـة لمسـائل 
الاحتجـاز. ويتـألف المكتـب مـن المسـجل برتبـة أمـين عـام مسـاعد، وموظـف قــانوني (ف–٤) 
يعمل كمستشار قانوني، ومساعد خاص/موظف قانوني (ف–٣)، له خلفيـة قانونيـة يقـوم في 
جملـة أمـور بمراجعـة الوثـائق المتعلقـة بالمسـائل المشـار إليـها أعـلاه، وموظـف واحـد مـــن فئــة 

الخدمات العامة (الرتبة الرئيسية) وموظف واحد من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى). 
وعلاوة على ذلك، وعملا على مساعدة المسجل في الشؤون الإدارية التي يجـب عليـه  - ٧٣
أن يؤديـها لهيئـة الرئاسـة والدوائـر، ينبغـي توفـير مـوارد لأداء وظيفـة إداريـة مسـتقلة في شـــكل 
وحدة إدارية تلحق بالمكتب المباشر للمسجل، وتشتمل على موظف لشؤون الميزانيـة (ف–٤) 
وموظـف لشـؤون الموظفـين (ف-٣) للاتصـال مـع المكـــاتب ذات الصلــة في شــعبة الخدمــات 
المشـتركة، يدعمـهم موظـف مـن فئـة الخدمـات العامـة (الرتـب الأخـرى) وفضـــلا عــن ذلــك، 
ونظرا للارتفاع الشديد في مستوى الموارد الذي تتطلبه خدمات الترجمة التحريريــة والشـفوية، 
لا سـيما بـالنظر إلى أن المحكمـة ستسـتخدم مجموعـــة منوعــة مــن المــواد الرسميــة، يلــزم تزويــد 

 __________
انظر القسم الثاني عشر أدناه.  (٢٨)
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المحكمة بعدد كاف من المترجمين التحريريــين/المـترجمين الشـفويين، حـتى يتثـنى تلبيـة احتياجـات 
القضــاة. ولــذا يوصــى أيضــا بــأن يعــين منســق للغــات برتبــة ف-٤ ــذه الوحــدة لتنســيق 

الاحتياجات اللغوية للقضاة بصفة يومية(٢٩). 
وعلى الرغم من أنـه قـد يكـون ضروريـا أن يعمـل جميـع القضـاة مباشـرة علـى أسـاس  - ٧٤
التفـرغ بمجـرد انتخـــام، فمــن المســتصوب، مثلمــا جــرى في المحكمــة الدوليــة ليوغوســلافيا 
السـابقة، إنشـاء قســـم للدعــم القــانوني للدوائــر لدعــم القضــاة القــائمين بعمــل في الدوائــر 
التمهيديـة والابتدائيـة، ولبـدء الأعمـال التحضيريـة في أقـرب وقـت مسـتطاع. وتشـمل أنشــطة 
ـــورة القانونيــة الفنيــة بشــأن مســائل الإجــراءات الجنائيــة، وتفســير النظــام  القسـم تقـديم المش
الأساسـي أو مسـائل القـانون الـدولي؛ وتقـديم الدعـــم البحثــي والتحريــري مــن أجــل صياغــة 
الأوامـر والقـرارات والأحكـام؛ وتقـديم المســـاعدة في إدارة القضايــا لقلــم المحكمــة وفي تنظيــم 
الأنشطة القضائية للدوائر؛ وتنظيم الاجتماعات القضائية، مثل اجتماعـات الدوائـر التمهيديـة، 
وذلك بالتعاون مع شتى الأقسام التي تقـع في نطـاق مسـؤولية قلـم المحكمـة؛ وأن يعمـل القسـم 
عمومـا بوصفـه حلقـة اتصـال بـين القضـاة والأطـراف والأجـهزة الأخـرى في المحكمـــة الجنائيــة 

الدولية. 
ومن المهم أن تنشأ، منذ البدء، أقسام مستقلة لإجراءات الدوائر التمهيدية والابتدائيـة  - ٧٥
ودوائـر الاسـتئناف. وفي الفـترة الماليـة الأولى، يمكـن أن تجـري الإجـراءات القضائيـة أساســا في 
المرحلـة التمهيديـة، وفي مرحلـة الاسـتئناف الابتدائـي. ونظـرا لأهميـة هـذه المسـائل لسـير عمــل 

المحكمة مستقبلا، يلزم توفير ملاك كاف من الموظفين منذ بدء عملياا. 
ومن المتوقع أن يعين رئيـس واحـد لقسـم الدعـم القـانوني للدوائـر برتبـة ف-٥، كـي  - ٧٦
يقــدم خدماتــه للأجــهزة الــتي ستنشــأ للنظــر في الدعــاوى التمهيديــــة والابتدائيـــة ودعـــاوى 
الاستئناف. ومن المقترح أن تشغل وظيفة البحث/العون القانوني برتبة ف-٣ في فـترة الميزانيـة 
ـــرض. وإضافــة إلى الوظــائف المبينــة  الأولى. وسـيكون مـن الضـروري توفـير وظيفتـين لهـذا الغ
أعـلاه، سـيلزم تعيـين موظفـين للدعـــم الإداري للقضــاة الذيــن يخدمــون علــى أســاس التفــرغ 
ولموظفي الفئة الفنية. ويوصى بأن يكون لكل موظف برتبة ف-٥ وما فوقها مساعد مـن فئـة 

 __________
انظر أيضا الحاشــية ١٧ (مكتـب المدعـى العـام) الـتي يبـين فيـها الاحتيـاج إلى إنشـاء اختصـاص مسـتقل للترجمـة  (٢٩)
التحريرية والترجمة الشفوية داخل مكتب المدعي العام. وسيكون من الضروري، في إطـار عمـل القضـاة، إيجـاد 
اختصاص ممــاثل للترجمـة التحريريـة والشـفوية، يمكـن أن يقـوم علـى أسـاس الوظيفـة المبينـة هنـا. وسـيكون هـذا 
الاختصاص مسؤولا، في الهيئة القضائية، عن الترجمة التحريرية/المراجعة والترجمة الشفوية للوثائق والبيانات التي 
تصبح جزءا من ملف القضية. وتبين تجربة المحكمــة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة أن مـن الضـروري أن 
يكون القائمون بتوفير خدمات الترجمة التحريرية والشفوية قريبين من المكاتب الفنية التي تعهد إليهم بالأعمال. 
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الخدمـات العامـة، وأن يدعـم موظفـو الفئـــة الفنيــة الآخــرون بمعــدل مســاعد واحــد مــن فئــة 
الخدمـات العامـة لكـل موظفـين اثنـين مـن الفئـة الفنيـة، علـى ألا يعينـوا جميعـا إلا وقـــت شــغل 
الوظيفـة الأعلـى. وسـيكون مـن الضـروري كذلـك توفـير سـكرتير (مـن فئـة الخدمـــات العامــة 
(الرتب الأخرى)) لكل قاض يخدم على أساس التفـرغ(٣٠). وبذلـك سـتكون هنـاك حاجـة إلى 

ما مجموعه ٨ موظفين من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى).  
قسـم الإعـلام والوثـائق. يـرأس هــــذا القسـم المتحــــدث الرسمـي باسـم هيئـة الرئاســة  - ٧٧
(ف-٤). ومن المتوقع أن يكـون هنـاك الكثـير مـن المـهام المتعلقـة بالشـؤون العامـة الـتي ينبغـي 
أداؤهـا في الفـترة الماليـة الأولى. وينبغـي إقامـة موقـع شـامل علـى شـبكة الإنـترنت كمــا يلــزم، 
ـــك  عمومـا، وضـع اسـتراتيجية وتنفيذهـا بغيـة وضـع المحكمـة علـى خريطـة العـالم. وتتصـل بذل
مسألة الاتصالات الخارجية الموجهة التي قد يتعين القيام ا حين تتنـاول المحكمـة قضايـا ناشـئة 
من أجزاء شتى من العالم. وليس من المتوقع تنفيـذ برامـج الاتصـال الخـارجي هـذه أثنـاء الفـترة 
الماليـة الأولى، وإن كـان يلـزم إدراجـها في تخطيـط هـذا القسـم. ومـن المقـترح أن تنشـــأ مهمــة 
الإعلام والوثائق، في البداية، تحت رعاية قلم المحكمة. ويمكن لمكتب المدعي العـام، في المراحـل 

اللاحقة لتطور المحكمة، أن يتولى بعض مهام الإعلام فيما يتعلق بذلك المكتب. 
ـــوم الأول لعمــل هــذا القســم، ســيكون مــن الضــروري توفــر أخصــائي في  ومنـذ الي - ٧٨
الحاســوب يمكنــه أن يبــدأ بنــاء موقــــع علـــى شـــبكة الإنـــترنت. ومـــن المقـــترح أن يوظـــف 
هـذا الأخصـائي برتبـة ف-٣؛ ومـن المقـــترح كذلــك أن يشــتمل هــذا القســم علــى موظــف 
لشـــؤون الإعـــلام (ف-٢) ومســـاعد لشـــؤون وســـائط الإعـــلام (فئـــــة الخدمــــات العامــــة 

(الرتب الأخرى)). 
قسم المكتبة والمراجع. من الأهمية بمكان إنشاء مكتبـة جيـدة في الفـترة الماليـة الأولى،  - ٧٩
خاصة بالنظر إلى عمل إرساء المعايير الذي ستقوم به المحكمـة في سـنوات عملـها الأولى. ومـن 
المقترح لذلك أن يضم هذا القسم أمين مكتبة (ف-٣)، وأن يشتمل أثناء الفـترة الماليـة الأولى 
على أمين محفوظات (ف-٢) ومساعد إداري من فئة الخدمات العامـة (الرتـب الأخـرى)(٣١). 
من المفترض أن مكتبة المحكمة ستصبح جزءا من شبكة مكتبـة الأمـم المتحـدة لغـرض الوصـول 

إلى قواعد البيانات القانونية، وما إلى ذلك. 
 __________

ينبغـي ألا يكـون هنـاك ازدواج بـين هـذه الوظـائف وموظفـي الأمانـة الذيـن يعينـــون لدعــم هيئــة الرئاســة، أي  (٣٠)
وظيفتين من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) ووظيفة واحدة مـن فئـة الخدمـات العامـة (الرتبـة الرئيسـية). 

انظر الفقرتين ٤٠ و ٤١ أعلاه. 
بناء على تجربة المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ستستغرق عملية تحديد جميـع احتياجـات المكتبـة واقتنائـها  (٣١)
بعض الوقت. وفي ضوء ذلك، فإن عرض مسـجل المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة القـاضي بجعـل مكتبـة 
محكمة يوغوسلافيا السابقة تحت تصرف موظفي المحكمة الجنائيـة الدوليـة في مرحلـة بـدء العمـل، عـرض مـهم. 

غير أن هذا الحل لن يكون إلا مؤقتا، نظرا لضرورة وجود معظم المواد بالقرب من مستخدميها. 
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 شعبة الخدمات القضائية 

تحـت إدارة المسـجل(٣٢)، سـتكون هـذه الشـعبة، خـلال الفـترة الماليـة الأولى، مســؤولة  - ٨٠
عـن إدارة عمليـات قاعـة المحكمـة، وتقـديم المعونـة القانونيـة مـــن خــلال تعيــين محــام للدفــاع، 
والتوصية بتدابير للحماية وإسداء المشورة والدعم للمجني عليهم وللشـهود. وفي السـنة الأولى 

من العمل، قد تتكون الشعبة من الأقسام والوحدات التالية. 
سيكون قسم إدارة المحكمة مسؤولا عـن إدارة عمليـات المحكمـة وإجراءاـا، ووضـع  - ٨١
التوجيهات واللائحة التي تنظم إجـراءات المحكمـة ومـا يتعلـق ـا مـن المسـائل القضائيـة (انظـر 
المـادة ٥٢ مـن النظـام الأساسـي). وسـيكون هـذا القسـم مسـؤولا أيضـا عـــن إجــراء الأبحــاث 
وصياغة المذكرات القانونية المقدمة إلى الدوائر فيما يتعلق بالمسائل القانونية التي قـد يكـون لهـا 
ـــى  أثـر علـى إجـراءات جلسـات المحكمـة مـن حيـث أهميتـها لقلـم المحكمـة؛ وعـن الإشـراف عل
الجوانب الإجرائية والمتعلقة بالمحكمة لجميع القضايـا المعروضـة علـى المحكمـة؛ وإسـداء المشـورة 
بشأن مختلف الممارسات المتعلقة بتنفيذ القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات؛ والتنسيق مـع قسـم 
ـــرات واللغــات وســائر الأقســام بشــأن ســير العمــل في قاعــات  الأمـن، وقسـم خدمـات المؤتم
المحكمة. ويقترح تعيين رئيس هذا القسم برتبة ف-٤. ويقترح كذلك، في ضوء عملية وضـع 
المعايـير الـتي سـيتعين القيـام ـا، أن يسـاعد رئيـس القسـم محـام يمكـــن أن يقــوم أيضــا، خــلال 
الفترة المالية الأولى من سير العمل، بمهام موظف المحكمة. ويمكن أن تشغل هذه الوظيفة برتبـة 
ف-٢. وستدعو الضرورة أيضا إلى خدمات كاتب لحفظ الملفـات ومسـاعد لإدارة سـجلات 
المحكمـة، الـتي يمكـن جمعـها في الفـــترة الماليــة الأولى للعمــل. ويمكــن أن يشــغل هــذه الوظيفــة 
موظـف مـن فئـة الخدمـات العامـة (الرتـب الأخـرى). وفي الفـترة الماليـة الأولى للعمـل، ســـتلزم 

كذلك وظيفة كاتب محكمة/حاجب (فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)). 
ـــة أي احتياجــات  وسـيلزم أن تكـون الميزانيـة الأولى علـى درجـة مـن المرونـة تتيـح تلبي - ٨٢
عاجلة وغير متوقعة، في مجـالات مثـل العمليـات الميدانيـة، والسـفر، والعمـل الإضـافي، وإعـداد 

تقارير المحكمة ومحاضر الجلسات. 
وحـدة اـني عليـهم والشـهود. يسـند النظـام الأساسـي والمشـروع النـهائي للقواعـــد  – ٨٣
الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة دورا هاما لوحـدة اـني عليـهم والشـهود. فبالإضافـة إلى 

 __________
يمكن أن يكون رئيس شعبة الخدمات القضائية برتبـة مـد-٢. ومـن المفـترض أن الأنشـطة، خـلال الفـترة الماليـة  (٣٢)
الأولى، لن تكون بالقدر الكافي لتبرير إنشاء هذه الوظيفة. غير أنه إذا دعت الضرورة إلى إنشـاء هـذه الوظيفـة، 
جاز استخدام الاعتماد الذي أقرته الدول الأطراف بموجب المادتين ٤-٢ و ٤-٣ من مشروع النظام المـالي أو 

جاز للمسجل أن يقدم مقترحات الميزانية التكميلية المنصوص عليها في مشروع المادة ٣-٦. 
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الشهود واني عليهم الذين يمثلـون أمـام المحكمـة، سـيكون مـن بـين �زبـائن� الوحـدة أفـرادٌ 
آخـرون معرضـون للخطـر بسـبب شـهادة أدلـوا ـا. وبالإضافـة إلى المـهام التقليديـة المتمثلــة في 
الحماية، والدعم والمساعدة في مجال الإمداد والنقل والإدارة والتشـغيل، سـيطلب إلى الوحـدة، 
في جملة أمور، أن تقدم خدمات التدريب إلى المحكمة، وتوصي بوضـع مدونـة قواعـد للسـلوك 
من أجل المحققين، والمنظمات غير الحكومية وما إلى ذلك، وتسـدي المشـورة للشـهود في مجـال 

الحصول على تمثيل قانوني. 
ـــة  ومـن المفـترض أن وحـدة اـني عليـهم والشـهود سـيتعين عليـها، خـلال الفـترة المالي – ٨٤
الأولى من سير العمل، الاستعداد لإجراء أقصى ما يمكن من عمليـات ومـن الانتشـار في جميـع 
أنحاء العالم في غضون مهلـة قصـيرة قبـل وصـول الشـهود الأوائـل. وفي هـذا الصـدد، أُدرجـت 
أيضا ضمن هذا المقترح المتعلق بالميزانيـة أمـوال تمكـن مـن إيجـاد القـدرة علـى معالجـة الحـالات 
العاجلة فيما يتعلق بالعمليات القائمة على ما يعادل أموال المسـاعدة المؤقتـة العامـة المسـتخدمة 
في منظومـة الأمـم المتحـدة. واسـتنادا إلى هـذه الافتراضـات، يتوقـع أن يلـــزم رصــد اعتمــادات 

للوظائف التالية في الفترة المالية الأولى من عمل المحكمة. 
ويقترح تعيين رئيس هـذه الوحـدة برتبـة ف-٥، في ضـوء الاحتياجـات الخاصـة ـذه  – ٨٥
ـــة ف-٣ لموظــف  الوظيفـة ونـوع الخـبرة المطلوبـة. ومـن الضـروري كذلـك إدراج وظيفـة برتب
حماية وأخرى برتبـة ف-٣ لموظـف عمليـات ضمـن المرحلـة الأوليـة مـن إنشـاء الوحـدة. وإذا 
كان موظف الحماية سيشـارك في إقامـة النظـم والإجـراءات  اللازمـة لتمكـين قلـم المحكمـة 
مـن الاضطـلاع بحمايـة الشـهود، فـإن موظـف العمليـات سـيتعين عليـه أن يعـد كـــل النظــم 
والآليـات لجوانـب الدعـم الإمـدادي لإحضـار الشـهود إلى لاهـاي مـن كـل أرجـــاء العــالم، 
واستبقائهم فيها وإرجاعهم إلى الأماكن التي استقدموا منها. وفي المراحـل الأولى مـن إنشـاء 
ـــدر كبــير مــن العمــل القــانوني. ولهــذا الغــرض، يقــترح الاســتعانة  الوحـدة، سـيلزم القيـام بق
بالمستشـار القـانوني التـابع للمكتـب المباشـر للمسـجل. وبالإضافـــة إلى ذلــك، ســيلزم الوحــدة 
مساعد إداري (فئة الخدمات العامة الرتب الأخـرى). وإذا لم يتوقـع وصـول الشـهود فعليـا في 
الفترة المالية الأولى، قد لا يحتـاج إلى موظـف دعـم فـورا، إذ يسـتطيع رئيـس القسـم أن يقـوم 
بـالعمل الأولي أيضـا. غـير أنـه قـد يلـــزم تعيــين موظــف دعــم بعــد مهلــة قصــيرة، باســتخدام 

اعتمادات المساعدة المؤقتة. 
وفيما يتعلق بالتكاليف غير المتعلقة بالموظفين اللازمة للفترة المالية الأولى، يمكـن إبـداء  – ٨٦
الملاحظات العامة التالية. ستحتاج وحدة اني عليهم والشهود إلى شـراء الخدمـات والمعـدات 
ـــا المعلومــات. وفي حالــة المشــاركة المبكــرة للمجــني  الملائمـة في مجـال الاتصـالات وتكنولوجي
عليـهم والشـهود في إجـراءات المحكمـة، سـيلزم إيجـاد قـدر كبـير مـن الأمـوال مـن قبيـل أمـــوال 
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المساعدة المؤقتة العامة المستخدمة في منظومة الأمـم المتحـدة مـن أجـل التعـاقد بشـأن خدمـات 
الدعم الأساسية عند اللزوم. 

ــــذه الوحـــدة  وحــدة المشــاركة وجــبر الأضــرار للمجــني عليــهم. ســيتعين علــى ه - ٨٧
الاضطـــلاع بالوظـــائف المحـــــددة في المــــواد ١٥ (٣)، و ١٩ (٣)، و ٦٨ (٣) مــــن النظــــام 
الأساسي، والقواعد ١٦ و ٥٠ و ٥٩ و ٨٩ و ٩٣ مـن مشـروع القواعـد الإجرائيـة وقواعـد 
الإثبــات المتصلــة بمشــاركة اــني عليــهم في الدعــاوى. وســيكون عليــها أيضـــا الاضطـــلاع 
بالوظائف المحددة في المواد ٥٧ (٣) (هـ)، و ٧٥، و ٨٢ (٤) من النظام الأساسـي، والقواعـد 
٩٤ إلى ٩٩ من مشروع القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات المتصلة بجبر أضـرار اـني عليـهم. 
وستضع هذه الوحدة نظما وآليات لجبر أضرار اني عليهم وإشـراكهم في الدعـاوى. وتحتـاج 
الوحدة إلى موظف قانوني (في الرتبة ف-٤) وموظف قانوني منتسب (في الرتبة ف-٢)(٣٣). 
وحـدة محـامي الدفـاع. خـلال الفـترة الماليـة الأولى، وبعـد ذلـك علـى الأرجـح أيضــا،  – ٨٨
ينبغي إسناد معالجة مسائل المعونة القانونية والاحتجاز القانوني إلى مكتـب واحـد. وسـتضطلع 
ـــة المقدمــة لمحــامي  هـذه الوحـدة بثـلاث مـهام أساسـية هـي: المعونـة القانونيـة، والمسـاعدة العام
الدفاع. ويعد (فريق) الدفاع والمدعى عليه من الناحية العملية �زبونا� واحدا للخدمات الـتي 
ستقدم، وطرفا واحدا في القرارات التي ستوجه إليه، وهيكلا واحدا للمعلومات ينبغي إدراكـه 

عند إدارة هذه المهام(٣٤). 
وبالنسـبة للفـترة الماليـة الأولى، يمكـن ترجمـة المـهام المبينـة أعـلاه إلى الوظـــائف التاليــة.  – ٨٩
أولا، ســيحتاج إلى رئيــس للوحــدة، ســيتعين عليــه البــدء في صياغــة القواعــد والسياســــات، 
والإشراف عليها وإدارا، والاتصال بالأطراف الخارجية. وسيتعين أن يعـين هـذا المديـر برتبـة 
ف-٤ نظـرا لمـا يتصـل ـذه الوظيفـة مـن مسـائل لهـا علاقـة بالمحاكمـــة العادلــة والإدارة الماليــة 
والمسؤولية. ثانيا، سيلزم تعيين موظف قانوني معاون برتبة ف-٢ للقيام بجزء كبير مـن العمـل 
الأساسـي المتعلـق بـالبحث والصياغـة اللازمـين في اـال القـانوني. ومـن المتوقـع أن يلـزم تعيـين 
سـكرتير مـن فئـة الخدمـات العامـة (الرتـــب الأخــرى) مــن أجــل مســاعدة الوحــدة في تيســير 
الاتصالات، وتوزيع المـواد، وإنشـاء قواعـد للبيانـات، ومـا إلى ذلـك. ورغـم أنـه مـن المفـترض 

 __________
ليس في هذه الفقرة ما يمس بالقرار الذي سيتخذ في الــدورة المقبلـة للجنـة التحضيريـة فيمـا يتعلـق بتمويـل إدارة  (٣٣)

وتشغيل صندوق تعويض اني عليهم المنصوص عليه في المادة ٧٩ من نظام روما الأساسي. 
تتمثل مهمة تقديم المعونــة القانونيـة في إسـداء المشـورة إلى المحتجزيـن بشـأن القواعـد ذات الصلـة بتعيـين المحـامي  (٣٤)
(المادتـان ٥٥ و ٦٧ مـن النظـام الأساسـي). ويوجـه معظـم المحتجزيـن شـكاواهم عـبر محاميـهم إلى قلـم المحكمــة 
ويقومـون بـدور فعـال في اختيـار مسـاعد لمحاميـهم. ويعـد المحـامي شـريكا هامـا للمنظمـة في مجـال الحفـاظ علــى 

السلامة البدنية والعقلية للمحتجزين. 
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عـدم عـرض أي حالـة علـى المحكمـة في الفـترة الماليـة الأولى، لا يمكـن اسـتبعاد هـذا الاحتمـــال 
تماما. وبالتالي، أدرج اعتمـاد بمبلـغ ٠٠٠ ٥٨٠ يـورو ضمـن الاحتيـاطي لتغطيـة النفقـات غـير 
المنظورة من تكـاليف المعونـة القانونيـة عنـد اللـزوم. وبالإضافـة إلى ذلـك، ينبغـي إتاحـة أمـوال 
المساعدة المؤقتة العامة لتلبية احتياجات محتملة من تحقيقات محددة، وعمليات ميدانية، وسـفر، 

وخدمات استشاريين في مسائل قانونية معينة أو غيرها. 
وحــدة الاحتجــاز. في الفــترة الماليــة الأولى مــن عمــــل المحكمـــة، ستشـــارك وحـــدة  – ٩٠
الاحتجاز في إنشاء مرفق ملائم للاحتجاز(٣٥)، ووضع الإجـراءات الملائمـة(٣٦)، ووضـع النظـم 

التدريبية للموظفين المعنيين(٣٧). 
ويمكن ترجمة هذه المهام إلى الوظـائف التاليـة: قـائد للوحـدة (ف-٤)؛ ونـائب للقـائد  – ٩١
(ف-٢) ومساعد إداري من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخـرى). وعنـد الحاجـة، قـد ينظـر 

في استخدام وسائل مرنة لتوظيف حراس الاحتجاز(٣٨). 
وسيتألف إجمالي الاحتياجات من موارد الموظفين لقلم المحكمة من موظف برتبة أمـين  – ٩٢
عام مساعد؛ وموظفين برتبة ف-٥؛ وثمانية برتبة ف-٤؛ وثمانية برتبة ف-٣؛ وخمسـة برتبـة 
ـــن فئــة الخدمــات  ف-٢؛ ووظيفـة مـن فئـة الخدمـات العامـة (الرتبـة الرئيسـية) و١٧ وظيفـة م
العامة (الرتب الأخرى). ويـرد الهيكـل التنظيمـي لقلـم المحكمـة في المرفـق الأول - جيـم وتـرد 

الاحتياجات المقترحة من الوظائف في الجدول ٩. 
 
 

 __________
يعد إنشاء هذا المرفق أمرا حاسما بالنسبة للعمليات اللاحقة، إذ يضمـن للمحتجزيـن معايـير ملائمـة للاحتجـاز.  (٣٥)
وسـيتعين علـى المرفـق أن يشـمل حـيزا لائقـا للزنزانـات، وحـيزا للترفيـه، ومرافـق طبيـة، ومرافـق للزيـارة تتســـع 
لجماعات صغيرة أو كبيرة، ومعدات لمراقبة الزنزانات والزيارات، ومرافق للتفتيش، وغرفا للمقابلات، ومـا إلى 

ذلك. 
يجب وضع الإجراءات النموذجيــة للاحتجـاز قبـل احتجـاز الأشـخاص المتـهمين. وقـد تشـمل هـذه الإجـراءات  (٣٦)

إعداد دليل الحراس، والإجراءات المتعلقة بالطوارئ الطبية، وإجراءات العمليات النموذجية، وما إلى ذلك. 
من اللازم تدريب الموظفين الأساسيين وإعدادهم للتعامل مع الاحتياجات الخاصة المتعلقة بمسـائل الاحتجـاز في  (٣٧)
بيئة دولية حتى يتمكنوا من تدريب موظفين جدد عند احتجاز الأشخاص في مرفق الاحتجاز التـابع للمحكمـة 

الجنائية الدولية. 
في هذا الصدد، ينبغي النظر في تطبيق تجربة المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة في اتخـاذ ترتيبـات مرنـة وفعالـة  (٣٨)
من حيث التكلفة مع السلطات المختصة الهولندية حيث تؤجر الزنزانات مـع خدمـات معينـة (حـراس السـجن، 
والمرافـق الطبيـة، والخدمـات المقدمـة إلى المحتجزيـن، ومـا إلى ذلـك.) علـى أسـاس سـعر لكـل زنزانـة. وتســتأجر 
المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة الزنزانات والخدمات على أساس عدد أدنى مـن الوحـدات، في كـل وحـدة 

١٢ زنزانة. 
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شعبة الخدمات المشتركة   ثاني عشر –
لأغـراض الفـترة الماليـة الأولى خاصـة، يرمـــي تأســيس شــعبة الخدمــات المشــتركة إلى  – ٩٣
العمل بأقصى قدر من الفعالية والاقتصاد في نطاق معايير الفصل الصارم بـين السـلطات، علـى 
النحو المنصوص عليه في النظام الأساسي، بـين الجـهاز القضـائي (هيئـة الرئاسـة والدوائـر وقلـم 
المحكمة) ومكتب المدعي العام. وفي هذا النمـوذج، سـيكون الفـرع القضـائي للمحكمـة تحـت 
ـــام  الإشـراف الإداري لهيئـة الرئاسـة حـتى انتخـاب المسـجل، بينمـا سـتكون لمكتـب المدعـي الع
سلطاته الإدارية الخاصة به. ومن المتوخى أن تقدم شعبة الخدمات المشـتركة للجـهاز القضـائي 
ومكتب المدعي العام وقلم المحكمة الخدمات الإداريـة الـتي تحتـاج إليـها كـل هـذه الوحـدات. 
وستكون الشعبة مسؤولة أمام هيئة الرئاسة، ريثما يتم انتخاب المسـجل. وسـيتعاون المسـجل 
والمدعي العام في هذه المسائل ويراعيان المادتين ٤٢ و٤٣ مـن النظـام الأساسـي. ومـن هـذه 
ــب  الخدمـات علـى سـبيل المثـال: الخدمـات العامـة، وإدارة المبـاني، والماليـة، والعديـد مـن الجوان
الأمنية، والشراء، وبعض جوانب الموارد البشرية (بما فيـها التدريـب)، وتكنولوجيـا المعلومـات 
والمسائل المتعلقة بالاتصالات، وبعض الجوانب من خدمات المؤتمـرات واللغـات. ومـن المتوقـع 
أن تحمل الشعبة في الفترة المالية الأولى من عمل المحكمة عبء العديد من المسائل المتعلقة ببـدء 
العمـل والمرتبطـة بإنشـاء منظمـة دوليـة جديـدة. ومـن المتوقـع منـح شـــعبة الخدمــات المشــتركة 
ميزانيـة فرعيـة يقدمـها كـل مـن المسـجل (باسـم هيئـة الرئاسـة) والمدعـي العـام (باسـم مكتـــب 

المدعي العام) من أجل تقديم الدعم الإداري الذي يطلبه كل منهما والمدرج أصلا في الميزانية. 
ولأغراض الفترة المالية الأولى، مـن المتوقـع أن يـرأس الشعبـةَ مديـر (مـد-١)، يشـرف  – ٩٤
على عمل موظفين إداريـين عـامين وموظفـين ذوي تجربـة في مجـال إنشـاء المحـاكم. ومـع تقـدم 
عملية إنشاء المحكمة، ستنقل بعض المهام، التي تتعلق بالمحكمـة علـى وجـه التحديـد، مـن شـعبة 

الخدمات المشتركة إلى مكتب المدعي العام أو إلى قلم المحكمة، حسب الاقتضاء(٣٩). 
وستتألف شعبة الخدمات المشتركة من المكاتب والأقسام التالية.  – ٩٥

مكتـب مديـر الخدمـات المشـتركة. سيشـرف مديـر الخدمـات المشـــتركة علــى ثمانيــة  – ٩٦
أقسام. وسيسانده مساعد إداري (فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)). 

 __________
في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى مهمة الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية، التي قـد تنسـق خـلال الفـترة الماليـة  (٣٩)
الأولى أو جزء منها داخل شعبة الخدمات المشتركة لأسـباب اقتصاديـة، غـير أنـه سـيتعين تقسـيمها إلى مـهمتين 
مستقلتين عاجلا: مهمة للجهاز القضـائي وأخـرى لهيئـة الادعـاء (انظـر الفقرتـين ٥٢ و٧٢ ). ومـن المتوقـع أن 
يتم، خلال عملية التقسيم، تجميع بعض الجوانب المتعلقة ذه المهمـة داخـل شـعبة الخدمـات المشـتركة. بيـد أن 
الإدارة العليا للمحكمة ستكون أفضل من يحدد تفاصيل الأسـلوب والمـدى الـذي ينبغـي القيـام بـه عندمـا يحـين 

الوقت. 
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قسـم الخدمـات العامـة. سـيكون هـذا القسـم مسـؤولا عن ترتيبـات السـفر والشــحن  – ٩٧
وعن إدارة المباني وأنشطة النقل. وسيرأسه رئيس قسم (ف-٤). وسيتألف القسـم مـن وحـدة 
لإدارة المباني، ووحدة للسجلات المركزية، ووحدة للمراسم، ووحدة للنقل والإمــداد ووحـدة 
للســـفر. وبالتـــالي، ســـــتتطلب هــــذه الوحــــدات موظفــــا لشــــؤون إدارة المبــــاني (ف-٣)، 
وأمين محفوظات (ف-٣)، وموظفا لشؤون المراسم (ف-٣) وموظفا لشؤون النقــل والإمـداد 
(ف-٣) وموظفـا لشـؤون السـفر (ف-٢). وسيسـاعد في مـهام هـذه الوحـدات مســاعد أول 
لشـؤون التصميـم الشـكلي (فئـة الخدمـات العامـة/الرتبـة الرئيســـية)، و١٠ مســاعدين لشــؤون 
الخدمات (فئة الخدمات العامة/الرتب الأخرى). وكما هـو مبـين في الهيكلـين التنظيميـين لهيئـة 
الرئاسة وشعبة الخدمات المشتركة، الواردين (المرفـق الأول ألـف ودال)، سيشـمل هـذا القسـم 
أيضا كاتبا/سائقا للرئيس. ويفترض هذا التنظيم عـدم وجـود أي عمليـات ميدانيـة وأن معظـم 

التركيز سيكون على الأنشطة الأساسية لبدء العمل. 
قسم المشتريات – ينبغي أن يكون هذا القسم مستقلا عن سائر أقسام الشـعبة تفاديـا  – ٩٨
لأي مظـهر مـن مظـاهر تعـارض المصـالح. سـيكون لهـــذا القســم رئيــس (في الرتبــة (ف-٤))، 
ــــة (ف-٣)) و ٢ مســـاعدين لشـــؤون  وســيتألف مــن موظــف لشــؤون المشــتريات (في الرتب
المشـتريات (فئـة الخدمـات العامـة/الرتـب الأخـرى). وبمـا أنـه يتوقـع حـــدوث تراكــم كبــير في 
حجم الأعمال المتعلقة بالمشتريات في المرحلة الأولية، فإنه من المتوقع أن يناط قدر كبـير مـن 
هذا العمل بمصادر خارجية. وقد يتعين زيادة هذا العـدد الأدنى مـن الموظفـين مـن أجـل تلبيـة 

الاحتياجات التشغيلية الإضافية، ومنها مثلا الأنشطة الميدانية. 
قسـم خدمـات شـــؤون الموظفــين. بالإضافــة إلى معالجــة مســألة الزيــادة المفاجئــة في  – ٩٩
التوظيف، سيتعين علـى هـذا القسـم أن ينشـئ جميـع النظـم والعمليـات المتعلقـة بـإدارة شـؤون 
الموظفين، بما فيها تكليـف مصـادر خارجيـة بوضـع المواصفـات الوظيفيـة. وسيشـمل الهيكـل 
المقـترح للموظفـين رئيسـا للقســـم (ف-٥)، وموظفــا لشــؤون التصنيــف (ف-٤)، وموظفــا 
لشــؤون التوظيــف (ف-٣)، وثلاثــة مســاعدين لشــــؤون المـــوارد البشـــرية (فئـــة الخدمـــات 

العامة/الرتبة الرئيسية) ومساعدا إداريا (فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)). 
قسم الميزانية والمالية. سيكون هذا القسم مسؤولا عن وضع جميـع النظـم والضوابـط  – ١٠٠
المالية، بما فيـها الترتيبـات المتعلقـة بـالرصد الـدوري للميزانيـة. كمـا سـيدمج قسـم الميزانيـة 
والماليـة، وفقـا للقـاعدة ١٠٣-٢ مـن مشـروع النظـام المـــالي والقواعــد الماليــة، الميزانيــات 
البرامجية للفترات الماليـة بـالفترات والتفـاصيل الـتي يحددهـا المسـجل.  وسـيتم إعـداد تلـك 
الميزانيات البرنامجية اسـتنادا إلى ميزنـة تقـوم علـى النتـائج، وفقـا للبنـد ٣-٣ مـن مشـروع 
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النظـام المـالي والقواعـد الماليـة. وبالإضافــة إلى ذلــك، يفــترض أن يديــر هــذا القســم ويعــالج 
التقييمـات الماليـة للـدول الأطـراف. وسـيتألف الهيكـل المقـترح للموظفـــين مــن كبــير موظفــي 
الشـؤون الماليـة (ف-٥)، وموظـف حسـابات (ف-٤)، وموظـف لشـؤون الميزانيــة (ف-٤)، 
وموظـف لشـــؤون المصروفــات (ف-٣)، وموظــف لشــؤون الاســتثمار (ف-٣)، وموظــف 

لشـــؤون المرتبـــات (ف-٤)، وأمـــين صنـــدوق (ف-٣)، وموظـــف لشـــؤون الاشــــتراكات 
(ف-٢). وبالإضافــة إلى ذلــك، ســيلزم خمســة مســاعدين لشــــؤون الماليـــة (فئـــة الخدمـــات 

العامة/الرتب الأخرى) ومساعد إداري (فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)). 
ــــي للمحكمــة (انظــر الوثيقــة  ١٠١ -عمـــــــلا بالقاعــــــدة ١١٠-١ مــــــــن النظــــام المالـ
PICNICC/2002/EGFI/RT.1/Rev.1)، ينبغــي تخصيــص اعتمــاد لمكتــب المراقبــة الداخليـــة 

للحسابات. وسيضطلع هذا المكتب بعمليـات مسـتقلة لمراجعـة حسـابات المعـاملات الماليـة 
ـــاملات، ويقــدم التعليقــات والتوصيــات ذات  والنظـم الإداريـة الـتي تسـتند إليـها هـذه المع
الصلـة إلى المسـجل وكذلـك إلى المدعـي العـام في اـالات الـتي تقـع تحـت سـلطته بمقتضـــى 
الفقرة ٢ من المادة ٤٢ من نظام روما الأساسـي للمحكمـة. وسـيقوم المكتـب بمهامـه علـى 

نحو مستقل ويقدم تقاريره إلى المسجل. وسيدرج إداريا في شعبة الخدمات العامة. 
١٠٢ -وبنـاء عليـه، يتعـين تخصيـص مبلـــغ ٨٠٠ ١٤٩ يــورو لمكتــب المراجعــة الداخليــة 
للحسابات، الذي يتكون من مراجع حسابات برتبة ف – ٥، لإبراز مسـتوى المسـؤوليات 
والخبرة التي تتطلبها هذه المهمة، ومن موظـف مـن فئـة الخدمـات العامـة (الرتـب الأخـرى) 

لتقديم الدعم الإداري والمكتبي. 
قسم دعم المؤتمرات واللغات. في الفترة المالية الأولى مـن سـير العمـل، سـيكون هـذا  – ١٠٣
القسم مسؤولا في معظم الأحيان عن الجوانـب الإداريـة لخدمـات الترجمـة التحريريـة والترجمـة 
الشفوية. ويمكن أن يرأس هذا الهيكل المقترح رئيس قسم (ف-٥). وسيشمل ثلاثـة مـترجمين 
شفويين (ف-٤)، ورئيسا لوحدة الترجمة التحريرية (ف-٤) سيشـرف علـى خمسـة مـترجمين 
تحريريين/مراجعين (ف-٣). وستدعو الضرورة كذلـك إلى مسـاعدين لغويـين (فئـة الخدمـات 
العامة (الرتب الأخرى)) ومساعد إداري (فئة الخدمات العامة (الرتـب الأخـرى)). وسـيمكن 
هيكـل الموظفـين هـذا مـن العمـل باللغـات الرسميـة للمحكمـة نظـــرا لكــون نشــاط المحاكمــات 
محدودا. وسيتعين اتباع المرونة في التعيين على أساس مـا يعـادل أمـوال المسـاعدة المؤقتـة العامـة 

المستخدمة في الأمم المتحدة إذا ما أضيفت لغات ومهام أخرى إلى عمل القسم. 
قسم تكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصالات. ستشمل مسـؤوليات هـذا القسـم  -١٠٤
خدمـات الحواسـيب والاتصـالات. وسـيتعين علـى هـذا القسـم أن يبـدأ في تطويـــر تكنولوجيــا 
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المعلومـات وأن ينشـئ الهيـاكل اللازمـة لدعـم المقـــر والعمليــات الميدانيــة. وبنــاء علــى ذلــك، 
سـيتألف الهيكـل المقـترح مـن رئيـس للقســـم (ف-٥)، وموظــف لشــؤون التطويــر (ف-٤)، 
وموظف لشؤون نظم الحاسوب (ف-٣)، ومبرمج/محلل (ف-٣)، وموظـف معـاون لشـؤون 
الحاسوب (ف-٢)، وموظف معـاون لشـؤون الصـوت والصـورة (ف-٢)، وموظـف معـاون 
للتدريـب علـى الحاسـوب (ف-٢)، ومديـر معـاون لقواعـد البيانـات (ف-٢)، يدعمـه ســـبعة 
مسـاعدين لشـؤون تكنولوجيـا المعلومـات (فئـة الخدمـات العامـة (الرتـب الأخـرى)) ومســـاعد 

إداري (فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)). 
قسم السلامة والأمن. سيكون هذا القسم مسؤولا عـن ضمـان أمـن أمـاكن المحكمـة  -١٠٥
وعن تنسيق السياسة المتعلقة بـأمن المعلومـات وتنفيذهـا، وذلـك بالتنسـيق مـع كـل مـن الفـرع 
القضائي ومكتب المدعي العام. وفي الفترة الماليـة الأولى، سـيتعين علـى القسـم أن يضـع النظـم 
الأمنية لتغطية العمليات (نظم الإجـلاء والـبروتوكولات، وسياسـات توعيـة الموظفـين في مجـال 
الأمن وتدريبهم، والسياسات المتعلقة بأمن المعلومات). وبالإضافة إلى ذلك، وربما بعـد الفـترة 
المالية الأولى، قد تشمل مــهام هـذا القسـم واجـب ضمـان أمـن الشـهود في أمـاكن العمـل قبـل 

الشهادة وبعدها. 
وستشـمل الاحتياجـات الوظيفيـة في الســـنة الأولى رئيســا للأمــن (ف-٤)، وموظفــا  -١٠٦
لشؤون أمن المعلومـات (ف-٣)، ومحلـلا معاونـا لتقييـم الشـؤون الأمنيـة (ف-٢)، ومسـاعدا 
إداريا (فئة الخدمـات العامـة (الرتـب الأخـرى)). وبالإضافـة إلى ذلـك، سـتلزم إضافـة عشـرين 
موظفا أمنيا للحراسة على مـدار ٢٤ سـاعة/٧ أيـام في الأسـبوع زيـادة علـى الخدمـات الأمنيـة 
العامة التي تقدمها الدولة المضيفـة، كمـا جـرت العـادة بذلـك في المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا 

السابقة. 
قسـم خدمـات المشـورة القانونيـة. في الفـترة الماليـة الأولى مـن العمـل، سيسـدي هــذا  -١٠٧
القسم المشورة القانونية إلى مدير شعبة الخدمات المشـتركة بشـأن الجوانـب القانونيـة للمسـائل 
الإدارية والعقود التجارية المتشعبة. وسيشارك القسم في استعراض جميـع الهيـاكل والسياسـات 
المتعلقـة بـــالموارد البشــرية وبالمشــتريات، وســائر السياســات الأخــرى الــتي ســتوضع لاحقــا. 
وستشمل الاحتياجات الوظيفية للفترة الأولى من وضع المعايير موظفا للشؤون القانونيـة برتبـة 
ف-٤ وموظفا للشؤون القانونية برتبة ف-٣، يساعده سكرتير (فئة الخدمات العامة (الرتـب 

الأخرى)). 
١٠٨ -ويبدو من المستصوب أن تنشأ ضمن شعبة الخدمات المشتركة فئـة تدعـى �التكـاليف 
الأخـرى للموظفـين�. وسـتغطي الاحتياجـات المدرجـة تحـت هـذا البنـد: (أ) مـوارد المســـاعدة 
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المؤقتة العامة المرصودة لموظفين بديلين في الشعبة خلال فترات الإجـازات المرضيـة أو إجـازات 
الأمومة الطويلة؛ (ب) والمـوارد اللازمـة لتغطيـة الاحتياجـات الـتي قـد تنشـأ لدفـع بـدل العمـل 

الإضافي والعمل الليلي. وسيحتاج مكتب المدعي العام وقلم المحكمة إلى اعتمادات مماثلة. 
١٠٩ -وبالتـالي سـيتألف إجمـالي احتياجـــات شـعبة الخدمـــات المشـتركة مـن موظـــــف برتبــة 
مد-١، و ٥ موظفين برتبة ف-٥، و ١٢ موظفا برتبـة ف-٤، و ١٧ موظفـا برتبـة ف-٣، 
و ٧ موظفـين برتبـة ف-٢، و ٢ موظفـين مـن فئـة الخدمـات العامـة (الرتبـة الرئيســية)؛ و ٣٧ 
موظفا من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) و٢٠ موظفـا مـن موظفـي الخدمـات الأمنيـة. 
ويرد الهيكل التنظيمي لشعبة الخدمات المشتركة في المرفق الأول - دال وترد الاحتياجات مـن 

الوظائف المقترحة في الجدول ١١. 
 

 ثالث عشر � الأثاث والمعدات 
١١٠ -خلال المرحلة الأولية الحرجـة، سـيلزم تدبـير المعـدات والأثـاث لتمكـين جميـع أجهـزة 
المحكمـة وغيرهـا مـن الهيئـات والدوائـر مـن العمـل بكفايـة وفعالـة لإقامـة العـدل. فعلـــى ســبيل 
المثـال، سـتكون هنـاك حاجـة إلى معـدات للمسـح الإلكـتروني وتجـهيز الوثـــائق رقميــا لإتاحــة 
تخزين الوثائق والمعلومات واستخراجها بفعالية، بما في ذلك حفظ الأدلة. وسـيلزم أيضـا توفـير 
الأثاث والمعدات للمسؤولين والموظفين. وستقدم حكومة هولنـدا دون مقـابل عـددا يصـل إلى 
١٠٠ من محطات التشغيل، وقطع أثـاث ومعـدات في الفـترة الماليـة الأولى. وسـيكون ذلـك في 
صورة استثمار يقدم لمرة واحدة من أجل توفير الحواسـيب المكتبيـة والمقـاعد والخزائـن المتصلـة 
بمحطات التشغيل المائة. وستشتمل تلك المحطـات علـى هواتـف وحواسـيب مكتبيـة وطابعـات 
متوافقة مع نظم الشبكات التي ستستخدمها المحكمة في المستقبل، وستشـتمل أيضـا علـى عـدد 

محدود من أجهزة المسح الضوئي وتصوير المستندات. 
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قائمــة المــهام للتحضــير لمناقشــة مشــروع ميزانيــة للســــنة الماليـــة الأولى  باء -

  للمحكمة خلال الدورة العاشرة للجنة التحضيرية 
ملاحظات وجه الانفاق 
بانتظـار النتـائج الـتي سـيتوصل إليـها الفريـق العـامل المعـني بالمســـائل أجور القضاة 

المالية - أجور القضاة 
بانتظـار النتـائج الـتي سـيتوصل إليـها الفريـــق العــامل المعــني بجمعيــة أمانة جمعية الدول الأطراف 

الدول الأطراف - الوثائق التحضيرية 
النفقــات المتصلــة بــالصندوق الاســــتئماني 

للضحايا 
بانتظـار النتـائج الـتي سـيتوصل إليـها الفريـق العـامل المعـني بالمســـائل 

المالية – الصندوق الاستئماني للضحايا 
بانتظار اتخاذ قرار بشأن مدة ومكان وعدد جلسات دورات جمعية المسائل المتعلقة بجمعية الدول لأطراف 

الدول الأطراف خلال الفترة المالية الأولى 
ـــين البلــد المضيــف والأمــم المتحــدة اســتنادا إلى المسائل المتعلقة بمساهمة البلد المضيف(أ)  سـتتم المناقشـات ب

عــروض البلــد المضيــف (الــــتي يتعيـــن إنجازهـــا في موعـــد أقصـــاه 
٢٠ أيار/مايو ٢٠٠٢) 

اقتراح تعده الأمانة العامة للأمم المتحدة المراجعة الخارجية للحسابات 
مرفــــق متعلــــــق بالتكـــــاليف الاعتياديـــــة 

والنفقات غير المتكررة 
مشروع ورقة تعده الأمانة العامة للأمم المتحدة 

اقتراح تعده الأمانة العامة للأمم المتحدة صندوق رأس المال العامل 
إسهام يعده المنسق قرارات متعلقة بعناصر قرار الميزانية المقبلة 

   
اعتمادات لإدخال تعديلات على الأماكن و/أو تجديدها: يتضمن العرض الذي تقدمت به هولنـدا     (أ)
لإدخـال تغيـيرات علـــى الشــكل والتصميــم الداخليــين للأمــاكن المؤقتــة، بمــا في ذلــك بنــاء قاعــة 
للمحكمـة إذا أٌبديـت الرغبـة في ذلـك، التمديـدات لشـبكة حواسـيب. وينطـوي هـذا العطـاء علـــى 
مستوى للإنفاق أقصاه ١٠ ملايين يورو. ويتعين على الـدول الأطـراف أن تبـت في أمـر التكـاليف 

التي تتجاوز هذا المستوى عن طريق ميزانية يتم الاتفاق عليها. 
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